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 بإحسانالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعه 

 بالعلم وزيننا بالحلم أنارناإلى يوم الدين  بادئا احمد الله العلي القدير حمدا مباركا طيبا والذي  

 هذه الدراسة إكمالعلى  وأعانناطريقنا ووفقنا  وأنارعم علينا بالعافية بالتقوى وان وأكرمنا 

  للدكتور بجزيل الشكر والتقدير أتقدموعرفانا بالمساهمات التي قدمت حتى يخرج هذا العمل إلى النور 

 تقدير وأعظمعلى هذا العمل فله اخلص تحية  الإشرافجدي رضوان والذي قبل تواضعا وكرامة  

 على هذه الدراسة للإشرافوعلى جهده ووقته  إرشاداتقدمه لي من توجيهات و على كل ما  

 على تفضلهم لمناقشة هذه الرسالةلجنة المناقشة  أعضاءالكرام  للأساتذةبالامتنان والعرفان  أتقدمكما 

م هيئة التدريس في قسم علوم الإعلا أعضاءالكرام  الأساتذةكما لا يفوتني توجيه شكري وتقديري لكافة 
 والاتصال

 بالشكر لكل من ساندني لاستكمال هذا العمل من بعيد أو من قريب وأتقدم

.شكرا جزيلا أقولإلى هؤلاء 
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  :مقدمة

الاجتماعية ياسية و ياة السمميزة نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في الحيحتل الإعلام اليوم مكانة   
  شغلتلموضوعات التيابير من التع وتعتبر حرية الإعلام والحق في، والاقتصادية والثقافية في كل دول العالم

التي و  ،بصرية منهامعية الة السلوجي وتعدد وسائل الإعلام والاتصال وخاصو بالتطور التكن متأثرةالاهتمام 
خرى ن جهة أم وعهاوتن ،ذلك طبيعة الوسائل من جهةمن الحياة ساعدها في  يتجزأجزءا لا  أصبحت

 لأنظمةسس طية ويؤ رايمقكان لابد من تنظيم هذا المجال مع ما يحقق قيم الدف  ،إضافة لعنصر الجذب
 .الإنسانقوق لخاصة بحات اوالمعاهد قالتي تنادي بها المواثيمتطورة ضامنة للحقوق والحريات  إعلامية

لال سن من خ يةديمقراطبالهذه الرؤية حاولت تجسيدها  دول العالم وخاصة تلك التي توصف نظمها    
  .سموععلام المرئي والموالذي يندرج تحته الإ الإعلامي تشريعات تنظيمية  للقطاع

ففي  ،لبثتنظيم او البصري  قوانين لتنظيم السمعيشرعت دول المغرب العربي كغيرها من دول العالم و    
نذ ملمتعاقبة بت اكومات الح واهتمام ،الجزائر نما قطاع السمعي البصري متأثرا بالسيطرة السلطوية عليه

وار تونس دول الج ضا علىوهذا ما انطبق أي،بالأخص الاستقلال لما له من اثر على الحياة السياسية 
 والسمعي ،موماعلامي عالإ والتي عانت أيضا من أنظمة الحكم والسيطرة الحكومية على القطاع ،والمغرب

 .البصري على الخصوص

وفي هذا الصدد حاولنا في هذه الدراسة تسليط الضوء على أهم التشريعات المنظمة للقطاع السمعي    
والمغرب مع ،تونس  ،والتلفزيوني في كل من دول المغرب العربي الجزائر الإذاعيوتنظيم البث ، البصري

.نظرة على أهم التشريعات المنظمة في العالم إلقاء



 مقدمة
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راسة هجي للدالمن الإطارشكل الفصل الأول ،وقد اعتمدت في ذلك خطة بحث متكونة من أربع فصول 
 ،لموضوعا روأسباب اختيا،وأهدافها ،الدراسة  أهمية ،ضياتهاوفر  ،تحديد إشكالية الدراسة :من خلال

 وتحديد ،لدراسةلفسرة يات المإضافة للنظر  ،وعينة الدراسة ،البحث وأدوات ،مجال الدراسة،المنهج المتبع
و لت الموضوع أتي تناو قة الواهم الدراسات الساب،المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالدراسة محل البحث 

 .اقتربت منه

 .والثالث تناولنا فيه الجانب النظري ،أما الفصل الثاني   

لدولية  المواثيق افيلتعبير رية افي المبحث الأول تطرقنا فيه إلى ح،انقسم إلى ثلاث مباحث  :الفصل الثاني
وبا م البث في أور وتنظي، لبصريأما المبحث الثاني فتطرقنا فيه إلى واقع السمعي ا،والإقليمية والعربية 

 ياألمانو إضافة إلى نماذج من تنظيم البث  بالتحديد فرنسا ،الديمقراطيات الكبرى و 

لعربية ث في الدول انظيم البوت، وفي المبحث الثالث تناولنا فيه الإعلام السمعي البصري في العالم العربي
 .إضافة إلى نماذج عربية من تنظيم البث وبالتحديد تجربة مصر والأردن

ية لثلاث والمعنلعربي ااغرب فتطرقنا فيه إلى الإعلام السمعي البصري في دول الم :لثأما الفصل الثا  
معي تنظيم الس ،يرة التعبقع حريفتناولنا في ثلاث مباحث وا ،والمغرب(الجزائر وتونس )بالدراسة المقارنة 

  .وهيئات تنظيم السمعي البصري في كل دولة من دول الدراسة ،السمعي

لثلاث ول الدراسة اريعات د تشتمثل في فصل تطبيقي تم فيه المقارنة بين :بع من الدراسةأما الفصل الرا  
  .في مجال تنظيم السمعي البصري من خلال قوانينها الصادرة في تنظيم المجال

ة عن السؤال الإجاب اولةومح،أما نهاية الدراسة كانت عبارة عن خاتمة للبحث كحوصلة لما تم دراسته 
  .نتاجات للدراسةالرئيسي واست
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 : الإشكالية-1-1

 يالإذاعت البث  تقنيام وثورة فيوالتلفزيون في العالم محطة بارزة في تاريخ الإعلا الإذاعةشكل ظهور      
 وكذا،تصادية ة والاققافيية والاجتماعية والثوالتلفزي انطلاقا من دورها البارز في الحياة السياس

وكذا تسيير  ،التعبئةو  خباروالإمن حيث اعتبارها مصادر للمعلومات والترفيه  تأثيرهاخصوصياتها وسرعة 
  .الداخلية والخارجية الأزمات

ام طاع الههذا الق في محاولة تنظيمهذه الطفرة شكلت هاجسا لدى الحكومات في العالم وذلك    
يق الإعلام ا مواثبهنادي ومتطلبات حرية الإعلام التي ت ،وري بما يتماشى مع مصالحها من جهة والمح

لام ئل الإعبر وساالمقدمة ع الإعلاميةالمضامين  إخضاعفقد عملت على  ،العالمية من جهة أخرى
 المفروضة ينالقوان وفق ذه المؤسساتكذا توضيح مدى حريتها وحدود عمل هو ،السمعية البصرية للرقابة 
ري عي البصت السمفظهرت تشريعا، الإعلامي العمل وكذا أسس ومبادئ ،وشروط الممارسة المهنية

ومنح ، ميةالإعلاة لممارسوحدود ا وإطار ،واختصاصاتها،وهيئاته ،لتحدد السياسة العامة لتنظيم البث 
و  المسئول ميالإعلا لعملالتراخيص في إطار قانوني يضمن الحق في الإعلام في المجتمع وضمان حرية ا

 .تنظيمه

لإعلام ا مجال فية ومهمة تطورات بارز بصفة خاصة  والأوروبيةوعرفت الدول الديمقراطية بصفة عامة    
قلالية لمناداة باستابينها  ت منالمرئي والمسموع وخاصة مع بروز النظام الدولي الجديد وما فرضه من تغيرا

ن خدمة عامة وضما ،ملإعلام البث ومكافحة تركز الملكية لوسائل اوتنظي،الإعلام عن النظم السياسية 
  .تكرس الحق في الإعلام

الاستعمارية لم يسلم قطاع  الأنظمةللتبعية ومخلفات  الإعلاميةفي العالم العربي والذي تعاني اغلب نظمه   
ومع ،راغماتية ب لأهدافواستخدامه ،ومحاولة السيطرة عليه ،الإعلام من تدخل الدولة في شؤونه 

 ،والإعلاميالسياسي  والدولية عرفت بلدان العالم العربي درجات من الانفتاح والإقليميةالمتغيرات المحلية 
ولكن بالمقابل ظل الإعلام السمعي البصري محتكرا بصورة شبه مطلقة من قبل السلطات الحاكمة 
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ة وقد تميزت هذه التشريعات مرسوم لأهدافوفرض تشريعات مقيدة وموجهة  ،السلطوية والأنظمة
 .في تقييد الإعلام السمعي البصري بالتقارب

مر و  ،ليةسية داخريخية وسياتطوير الإعلام السمعي البصري نظرا لظروف تا تأخرفي المغرب العربي      
بصفة  علامطاع الإق رفع الجزائرفي ف ،هذا القطاع فيها بمراحل عدة قبل وضع أسس قانونية لتنظيمه

قبة فرغم المتعا وماتمن قبل الحك وعرف القطاع السمعي البصري سيطرة محكمة تاريخية محطات عامة 
صري لم ع السمعي البأن قطا  ة إلاوالتي تزامنت مع التعددية السياسي الإعلاميةتحول الجزائر إلى التعددية 

والذي  2012لام الإع وصدور قانون 2011سنة  إلى غاية رفع حالة الطوارئ أيعرف تطبيق هذا المبد
انون قور أول ذا صدمرة وك لأولوظهور القنوات الخاصة ، سمح بالتعددية في مجال السمعي البصري

  ،2014خاص الإعلام السمعي البصري سنة 

ات ذاعوسائل الإعلام وخاصة الإ قهقر الإعلامي وضعتكما وشهدت تونس فترات من الت
اسية في طة السين السلللتوجيه الحكومي والوصاية موتخضع مباشرة ،والتلفزيونات في قبضة السلطة 

 ،2011 ثورة بعد قراطيالديمالانتقال  في فترة  انفتاحا نسبيا  تونسعرفت لكن سرعان ما و  ،البلاد
 ،لبصريلسمعي اطاع اوضمان استقلالية الهيئات التنظيمية لق حيث شهدت محاولات لإصلاح الإعلام

التعبير  حرية لىعشديد خلال الت من ت عدةية إرهاصاالمغربملكة عرف قطاع السمعي البصري في المو   
 عرفتو ،لحاكمة الأنظمة اسلط والإعلام عبر الإذاعة والتلفزيون مثلها مثل باقي الدول التي تعاني من ت

 شهد الإعلاميفي الم نفتاحوبداية الا،قانون الإعلام المتعلق بالاتصال السمعي البصري  إقرار 2003سنة
 الدولة للبث احتكار د منومرسوم الح، من خلال إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربي

  والتلفزيوني   الإذاعي

ر أيضا ل العربية ما اثبما يعرف بالربيع العربي في الدو  2011 أحداثتحققت مكاسب كبيرة بعد و    
 وتبنت هذه رجة اكبربد ميةالإعلا لأوساطاساهمت في هذا التغيير ،على الإعلام في دول المغرب العربي 

ضبط الإعلام لنظيمية ئات تهي وتأسيس، والإعلامالدول ضمانات دستورية وقانونية جديدة لحرية التعبير 
 .السمعي البصري
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زائر وتونس ل من الجي في كالسمعي البصر  بالإعلامسبق وبالعودة إلى القوانين المتعلقة  ومن خلال ما
تعلق بالنشاط السمعي الم  2014فبراير  24المؤرخ في  04-14لة في القانون رقم والمتمث،والمغرب 

 السمعي الاتصال يةبحر  يتعلق 2011 نوفمبر 2 في الـمؤرخ 116 عدد مرسوم و،البصري في الجزائر 
سنة ل 33دد نون عقاو ،في تونس  والبصري السمعي للاتصال مستقلة عليا هيئة وبإحداث، والبصري
صري في يتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي الب 2007جوان  04 مؤرخ في 2007

ة لسن 1868أمر و ،المتعلق بإحداث مؤسسة الإذاعة التونسية  2007لسنة  1867وأمر عدد ،تونس
 2011لسنة  2623 المتعلق بإحداث مؤسسة التلفزة التونسية  والذي تم تنقيحه بأمر عدد 2007

الي ري والمظيمها الإداتعلق بإحداث مؤسسة التلفزة التونسية وضبط تنالم 2011سبتمبر  29مؤرخ في 
بالاتصال السمعي ق المتعل 2005فبراير  3المؤرخ  77-03وقانون رقم  المغرب وفي .وطرق تسييرها

 :تم صياغة تساؤل الدراسة الرئيسي البصري

ائر الجز  من كل  في العمومي والخاص ماهي أهم التشريعات المنظمة لقطاع السمعي البصري -
 ؟وتونس والمغرب

 :تساؤلات الدراسة -1-2

 ؟ماهو واقع حرية الإعلام في الجزائر وتونس والمغرب  -

 البث ا لتنظيمشريعاتهفي ت ماهي أهم الميكانيزمات التي اعتمدتها كل من الجزائر وتونس والمغرب -
  ؟.العمومي والخاص والتلفزيوني الإذاعي

ن المغرب  بلداعلام فيسمعي البصري قد كرست التعددية والحق في الإهل القوانين الخاصة بال -
 (؟الجزائر وتونس والمغرب)العربي
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 :اختيار الموضوع أسباب -1-3

 :ذاتية أسباب -

 .على مثل هذه الدراسات القانونية الرغبة في التعرف-

  .اهتمام شخصي بالموضوع لارتباطه بالتخصص-

 :موضوعية أسباب -

 .لعربيلمغرب اافي  اسات القانونية المقارنة في مجال الإعلام السمعي البصري وخاصةقلة الدر -

سن  ومات فيلحكاومدى جدية  ،محاولة إبراز والتعرف على حالة قطاع الإعلام السمعي البصري-
 .علاميةالإ ي وتكريسه للتعدديةأقوانين ناظمة تكفل وتضمن الحق في التعبير وحرية الر 

 .(لمغربوا الجزائر تونس)لانفتاح السمعي البصري في دول المغرب العربيحداثة تجربة ا-

 :أهداف الدراسة -1-4

 :تهدف هذه الدراسة من الناحية العلمية إلى

غرب وتونس ائر والمث الجز معرفة تشريعات تنظيم قطاع السمعي البصري في دول المغرب العربي الثلا - 
   .اتطبيقها واقعو  لتعبيروا يالرأمها بالمعايير الدولية لحرية من خلال دساتيرها للوقوف على مدى التزا

 كل من فيلتنظيم لية االتعرف على كيفية تنظيم البث وتوزيع الترددات ودور سلطات الضبط في عم -
 .يليات التنظيمية في القطاع السمعي البصر واهم الآ،الجزائر وتونس والمغرب 

 :الدراسة أهمية -1-5

ن في دول والتلفزيو  بالإذاعةالخاصة  الإعلاميةالتشريعات  الدراسة في تبيان مدى التزام أهميةتكمن     
والعربية والتي وقعت ، والإقليمية،والمواثيق الدولية ،بادئ الواردة في المعاهدات المغرب العربي الثلاث بالم
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وكذا ،لية الاتصالية عي بصري تعددي يحترم الحريات والحقوق لطرفي العمسم إعلام  عليها حول تكريس
   .البعض يبعضهامحاولة التعرف على النقائص التي تعاني منها دول الدراسة من خلال مقارنتها 

 :منهج الدراسة -1-6

  ;نعلى المنهج المقار  بالأساسوفي سبيل الوصول لمعالجة الموضوع اعتمدنا    

من  ،ل مقارنتها مع بعضها البعضويقوم هذا المنهج على معرفة كيفية ولماذا تحدث الظواهر من خلا
الشبه والاختلاف فيما بينها وذلك من اجل التعرف على العوامل المسببة للحادثة أو  أوجهحيث 

الشبه والاختلاف  أوجهوالكشف عن الروابط والعلاقات أو  ،الظاهرة المعنية والظروف المصاحبة لذلك
  1.بين الظاهر في البيئات المختلفة

ونس والمغرب تلجزائر االعربي  بدساتير دول المغر للمقارنة بين في الدراسة  المقارن لمنهجواستخدمنا ا   
ع ة بموضو لمتعلقبين هذه الدول من حيث التشريعات ايسمح بالتعرف على الاختلافات  وهو ما،

 .نقاط التشابه بين هذه التشريعات إيجادوكذلك  ،الإعلام السمعي البصري

 :مجال الدراسة -1-7

  .على النصوص القانونية بالأساسذه الدراسة مكتبية تعتمد ه  

 .2020 أوتت الدراسة من شهر مارس إلى شهر أبد : ألزمانيالمجال أما 

  :المدخل النظري للدراسة -1-8

السياسية التي  الأنظمةوالتي ترصد لنا العلاقة بين ; المسؤولية الاجتماعيةتعتمد الدراسة على نظرية    
الحرية لوسائل الإعلام  إعطاءفهذه النظرية تجمع بين ،العالم ووسائل الإعلام الحديثة  أقطار تحكم مختلف
  2.ومنع تقييدها

                                                           
  64بيت الأفكار الدولية، جامعة الأردن، ص،البحث العلمي أسسه مناهجه وأساليبه وإجراءاته، ربحي مصطفى عليان:  1
دراسة استطلاعية لاتجاهات الصحفيين الجزائريين لقناتي  تجربة الانفتاح الإعلامي للقطاع السمعي البصري الخاص): أمينة مزيان 2

 ،الجزائر ،جامعة باتنة  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال كلية الإنسانية والاجتماعية ،(الشروق والنهار

 .31، ص ،2014-2015
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سائل و وان على ، ومسؤولية في نفس الوقت ،وواجب،هذه النظرية أن الحرية حق  أصحابيرى     
ناقشة وعن طريق الم ،علامفي ظل هذه النظرية أن تخدم النظام السياسي القائم عن طريق الإ الإعلام 

 نوير الجماهيرتسؤولية قع متوعلى وسائل الإعلام  ،الحرة المفتوحة في كافة المسائل التي تهم المجتمع
 ،ةالعام اثالأحدى وصحيحة علمتزنة  إحكام إصدارحتى تستطيع هذه الجماهير  والأرقامبالحقائق 

 ،الجماعاتو لأفراد صالح الميئات العامة صيانة عليها أيضا أن تراقب إعمال الحكومة والشركات واله   
الترفيه و لإعلان نب اهذه هي المسؤولية التي تقع على وسائل الإعلام في ظل هذه النظرية إلى جا

لرغم أنها ه على اكراووسائل الإعلام حسب نظرية المسؤولية الاجتماعية متحررة من كل عناصر الإ ،
 ،تمعات المجهي حاجو حرة في تحقيق الأهداف المنوطة بها كما أنها ،ليست متحررة من كل الضغوط 

لوصول ة على القدر ولتحقيق غاياتها يجب أن تكون لديها التسهيلات الفنية والقوى المادية وا
 .للمعلومات

وترى هذه النظرية أن الحكومة يجب أن لا تسمح فقط بالحرية ولكن يجب أن تعمل بنشاط لترويجها     
 1 .والمحافظة عليها

 :ويمكن تحديد المبادئ الرئيسية لنظرية المسؤولية الاجتماعية بالاتي    

ن خلال متزامات ه الالويجب أن تنفذ هذ،هناك التزامات للمجتمع يجب أن تقبلها وسائل الإعلام  -
 .لتوازنة واالمعايير المهنية الراقية لنقل المعلومات مثل الحقيقة والدقة والموضوعي

 طار القوانينإلام في الإع لتزامات وتنفيذها يتطلب التنظيم المهني الذاتي لوسائلقبول هذه الا إن -
 .والمؤسسات القائمة

ب حتى  للعقاكون محلارسمي يجب إلا ي مسئولحكومة أو حزب سياسي أو  أيةالنقد الموجه إلى  إن -
  .بعد النشر

                                                           
 ، (الاجتماعية للإعلام )قانون الإعلام الجزائري نموذجامفهوم المسؤولية رمضان عبد الحميد:)دفاتر السياسة والقانون: 1

 .367،ص  ،الجزائر ،جامعة ورقلة  ، 2013جوان  ،9العدد 
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ف في مختلتعليق لرد والافي  ادالأفر وحق  راء في المجتمعبما يعكس تنوع الآ الإعلاميةتعدد الوسائل  إن -
  .وجهات النظر

هذه الحالة  ن تدخله فيإف بالتالياقيا و الجمهور والمجتمع يتوقع انجازا ر  يجعلالالتزام بالمعايير السابقة  إن -
 .يستهدف تحقيق وجهات نظر مختلفة

وأسواق الصحف في ،المجتمع  يجب أن لا تقل مسؤولية الصحفيين أو المهنيين في وسائل الإعلام أمام -
  1.التوزيع أو الإعلان حيث يعد الطرفين ملزمين بتقديم ما يطمح له الجمهور

 :تحديد المفاهيم والمصطلحات -1-9

 :السمعي البصري*

وتكمن أهميتها حسب طريقة ،والصورة أو الاثنين معا  ،هو جميع الوسائل التي تستخدم فيها الصوت   
فنية  أشكالوالتي تبرزها في ،الحقيقية في مضامينها التي تحملها  وأهميتها،نوعها وت،مجالات استعمالها 

الورقي  للإعلاممخالفة  إعلاموالسمعي البصري هو كل وسيلة ،وجمالية تعبيرية مختلفة علمية أو فنية ،
  2.تستخدم جهاز التواصل إعلامالكتاب والجريدة أي أنها وسيلة 

 :إجرائيا

ن مضامين م لمغربونس وافي الجزائر وت صري في دراستنا هذه كل ما يقدم للجمهوربالسمعي البنقصد  
 .الهرتزسواء عبر الكابل أو الساتل أو عبر الصورة والصوت  بوسائل تقنية 

 

 

                                                           
1                                                                 ....  http://books.google.dz/b –   

 الإعلام والديمقراطية في الوطن العربي حمد حسن وعبد السلام محمد السعدي :العامري م

   2020مارس  1:تاريخ التصفح  23ص،

2                                                        http://www.wikiPedia.org   -      

                                                                                                   

http://books.google.dz/b
http://books.google.dz/b
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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 :الإعلاميةالتشريعات  *

وضع و ارساته ظيم ممتولى تنتالتي و  ،والاتصالي الإعلاميوالمتصلة بالنشاط  الإلزامهي القواعد التي لها صفة 
  .المختلفة أنشطتهالمعايير التي تحكم 

 الإعلاميةوأخرى تتصل بالمؤسسات ،وتنقسم التشريعات بشكل عام إلى تشريعات تتصل بالمضمون     
تشريعات  وأخيراوتشريعات تتصل بالمهنة ،وتحديد حقوقها وواجباتها ، وإدارتها،من حيث تنظيمها 

 1.الإعلام الدولية

ي والسمع لإعلاملحقل ا ناظمةال والقواعد مجموعة القوانينفي دراستنا هذه  الإعلاميةيعات ونقصد بالتشر 
  ات الإعلاميةالمؤسس شرعويلزم بها الم،الجزائر وتونس والمغرب  في دول المغرب العربي البصري خصوصا

 .ددةير محوفق معاي في هذه البلدان والممارسة الإعلامية كما تنظم المحتوى الإعلامي

 :الإعلامحرية مفهوم *

الحق المكفول في أن  ;((Francis Ball "فرانسيس بال"يراه  يقصد بحرية الإعلام والصحافة وفق ما   
لحصول على قه في ايضا حوتعني أ ،بكل حرية رايةوسيلة اتصال يراها مناسبة للتعبير عن  أيةيستخدم 

 .لقانونحدده ا ادون تقييد إلا م وإخبارهم الآخرين لإعلامبشؤون المجتمع عامة المعلومات 

 فيلمغرب تونس والجزائر و في دول المغرب العربي ا الجمهور ويقصد بحرية الإعلام في دراستنا حق    
ى سبقة علمو رقابة أدون أي قيود وتبادلها  والأخبار ومختلف المضامين الحصول على المعلومات 

 .في هذه البلدان مؤسسات الإعلام

 

 

 

                                                           
  .17 أمينة مزيان:مرجع سابق، ص، 1
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 في الإعلام مفهوم الحق*

نقصد بذلك حق الفرد والجماعة في تلقي المعلومات الصحيحة  فإنناعندما نتعرض للحق في الإعلام 
ودوليا في مختلف مناحي ومجالات  وإقليميامحليا  ،الجارية والأحداثوالكافية حول الموضوعات والقضايا 

  .الحياة

 ،وله على المعلومة للوصول إلى الحقيقةوالحق في الإعلام يكون موجها إلى الجمهور بغرض حص     
عام حول قضية معينة تخص الفئة المستهدفة لأنه من حق المواطن أن يعرف حقائق  رأيوبالتالي تكوين 

راء باعتبار حرية تدفق المعلومات من مصادر مختلفة شرط أساسي لكي وان يتابع اختلاف الآ، الأمور
 1.الاختيار بين البدائل المطروحةيشارك المواطنون فعلا في وضع القرارات و 

المغرب في تونس و  لجزائرحق الجمهور في دول المغرب العربي ا يقصد بالحق في الإعلام في دراستنا  
ا كفلته له ياة كمحي الحالمعلومات والأخبار ومختلف الموضوعات التي تهمه في جميع مناالحصول على 

   .دساتير الوطنيةوال مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية

 :البثمفهوم *

ديه للجمهور الذي قبلها اية ليستنشر البرامج ونقلها عبر الموجات التماثلية أو عن طريق التقنية الرقم   
 .جهاز استقبال يتم ضبطه لتلقي إشارة أي قناة

ا هذنترنيت الا بر شبكةبث عم أيضا الوأصبح حاليا اشمل ليض ،والتلفزيوني الإذاعيهو مرتبط بالمجالين 
بث أو صاحب الصة بسواء عبر مدونات أو مواقع خا ،ونشر برامج ومقتطفات صوتية ومرئية بإرسال

  .عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الدردشة

أو التلفزيوني  الإذاعيوالبث  ،أو رمى في كل الاتجاهات وفي نفس الوقت ألقىالكلمة من فعل  تأتي  
ليستقبلها الجمهور الذي لديه جهاز استقبال يتم ضبطه  الأثيرتم نشره عبر موجات هو البرنامج الذي ي
 2.لتلقي إشارة أي قناة

                                                           
 .16،ص  ،أمينة مزيان:مرجع سابق 1
 .68،ص ،2014 ،لبنان ،بيروت ،1ط ،دار النهضة العربية ،المعجم في المفاهيم الحديثة للإعلام والاتصالمي العبد الله:  2
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ع وتوز ،ربتونس والمغفي الجزائر و  جمهورلكل خدمة اتصال موجهة لويقصد بالبث في دراستنا       
هور أو جم هذا بلق د منوتلتقط في أن واح ،أو تلفزية  إذاعيةبرنامجا يكون عبارة عن مجموعة حصص 

  .فئة معينة منه

 :عينة الدراسةمجتمع البحث و  -1-10

وتونس ،ائرهي الجز و  ،الدراسة في كل من بلدان بالإعلاميمثل مجتمع البحث  مجموع القوانين الخاصة      
 .المتضمنة في دساتيرها أو الخاصة بالقطاع على وجه الخصوصوالمغرب 

وفي  ،عبر عنهلبحث وتل مجتمع ام الخطوات التي يمر بها البحث كونها تمثيعتبر اختيار العينة من أه     
ات السمعي و تشريعهدد محللبحث في موضوع  (القصدية)دراستنا هذه تم اعتماد العينة غير الاحتمالية

 .البصري في قوانين كل من الجزائر وتونس والمغرب

  :جمع البيانات أداة -1-11

طبيعة البحث ر أيضا لوبالنظ، والتي تعتمد على المقارنة أساسا بين القوانينبالنظر لطبيعة الدراسة     
  .لدراسةيانات ابمع لجالمكتبي فقد اعتمدنا في الدراسة على الوثائق كمصادر للمعلومات وكطريقة 

 :الدراسات السابقة -1-12

 :الأولىالدراسة *

دراسة  :ي الخاصالبصر  للقطاع السمعي الإعلاميمزيان تحت عنوان تجربة الانفتاح  أمينة :دراسة ل
 استطلاعية لاتجاهات الصحفيين الجزائريين لقناتي الشروق والنهار

 .المجتمععلام و سائل الإوالاتصال تخصص و  الإعلاملنيل درجة الماجستير في علوم   وهي مذكرة مكملة

 :تيالدراسة كالآ إشكاليةوكانت 

ص البصري الخا السمعي لقطاعاالشروق والنهار نحو تجربة فتح ماهو اتجاه الصحفيين الجزائريين لقناتي -
 ؟في الجزائر
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 :تساؤلات الدراسة

 ؟ورهل قانون الإعلام الجديد سيسمح لتجربة التعددية السمعية البصرية بالتط-

  ؟يكيف يرى صحفيو قناتي الشروق والنهار في تجربة فتح المجال السمعي البصر -

 ؟والنهار الشروق حفييقطاع السمعي البصري الخاص ناجحة بالنسبة لصهل تعتبر تجربة الانفتاح لل-

 :أهداف الدراسة

 .الهصة وتقييمهم ية الخازائر معرفة اتجاهات الصحفيين الجزائريين نحو التجربة الحديثة للفضائيات الج-

لمشهد ر لوالنها لشروقالجزائريين خاصة صحفيي قناتي ا الإعلاميينمحاولة الكشف عن أهم قراءات -
 .للقطاع السمعي البصري الخاص الإعلاميةالعام للتعددية 

و  الجزائر نحفي لإعلامياظام تجربة القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة في دفع أداء الن أهميةمعرفة -
 .والتعبير الرأيالتعددية واللامركزية وحرية 

 :نتائج الدراسة

ح القطاع وفت، خرامتأ ع السمعي البصري الخاص جاءالاتجاه نحو مؤشري فتح مجال الاستثمار للقطا -
  .المهنة لأصحابمهنية وقانونية تضمن الحرية  بإجراءاتلابد أن يرافق 

  .نبيةالأج اتجندللأتجربة التعددية السمعية البصرية وبقنواتها المتخصصة تساهم في التصدي -

هم من إيمانااص بصري الخي الالقطاع السمعصحفيي القناتين لهم اتجاهات ايجابية وسلبية نحو تجربة فتح -
  .ن النظام السياسي في الجزائر هو الذي يرفض فتح القطاع السمعي البصريبأ

تجربة التي كرار الة من تنجد السلطة متخوفالسمعية البصرية  الإعلاميةوبالنسبة لتجربة التعددية -
 .خاضتها مع الصحافة المكتوبة خلال فترة التسعينات

وانه لم يصل بعد ،خرا أصلت الدراسة إلى أن فتح المجال للاستثمار في السمعي البصري جاء متكما تو -
  .إلى درجة من التقبل بالنسبة للسلطة
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 :الدراسة الثانية*

 ."لعربيلعالم احرية الإعلام في ا"وهي عبارة عن دراسة الباحث رفيق بوزانة تحت عنوان   

 أم الإعلامي ي للعملنظيمتهل لها دور ؟في الوطن العربي علاميةالإماهو دور قوانين :التساؤل الرئيسي
 :وتفرعت عليه تساؤلات فرعية؟الإعلاميةدور تقييد الحرية 

 ؟ماهي الخصائص التي يتصف بها مضمون قوانين الإعلام في الوطن العربي-1

 ؟الإعلامالتي جاءت بتا هذه القوانين للحد من حرية  الأساليبماهي -2

 ؟الإعلاميةالتي جاءت بتا هذه القوانين لتنظيم الممارسة  ساليبالأماهي -3

ل التشريعات من خلا لعربيوبذلك تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على واقع حرية الإعلامية في الوطن ا
 لى التساؤلاتع للإجابةو ،ية ومعرفة الحدود التي تضعها والقيود التي تفرضها على هذه الحر ،والقوانين 
 :اءت مجموعة من الفرضيات كتاليالسابقة ج

  .قوانين الإعلام في الوطن العربي لا تختلف عن بعضها البعض-4

 .يمهاقوانين الإعلام في الوطن العربي جاءت لتحد من حرية الإعلام وليس لتنظ-5

 للى منهج تحليلباحث عايها أما من الناحية المنهجية فتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية اعتمد ف
 .حليلالمضمون كمنهج قائم بذاته والذي قام على وحدة الموضوع كوحدة أساسية للت

الجزائر الكويت :لة وهيدو  22دول من بين  6وقد غطت الدراسة عينة من قوانين الإعلام المطبقة في 
 سوريا واليمن  الأردنيةالمملكة السعودية المملكة 
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أن قوانين الإعلام في الوطن العربي متشابهة فيما بينها ولا ومن بين أهم النتائج التي توصل إليها الباحث 
وقد جاءت هذه القوانين للحد من حرية الإعلام وليس  ،يختلف بعضها عن بعض إلا في جزئيات قليلة

 1 .لتنظيم الممارسة في الواقع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(، 2012و1990ني الإعلام، صحرية الإعلام من خلال القوانين الوضعية)دراسة تحليلية لقاحريز عائشة : أكرمجامعة محمد   1

، 2015-2014والاجتماعية، جامعة ورقلة ، الإنسانيةمذكرة لنيل شهادة الماستر، قسم علوم الإعلام والاتصال ،كلية العلوم 

 .28، 27ص،ص،
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 :تمهيد

تكريس حرية علام و حق في الإلتنظيم الإعلام في العالم كان لزاما على الدول سن تشريعات ضامنة لل    
 ميالإعلالمحتوى تنظيم ال ليهاولهذا وضعت مواثيق عالمية وإقليمية تلتزم بها الدول الموقعة ع;الإعلام 

خاصة يم الإعلام و في تنظ  مميزةاروبا أنحاءفي وقد كانت التجربة الديمقراطية وخاصة ،الإعلامية والممارسة 
 وتختلفكما ،لوطنيةتها اوالتي جعلت منها مرجعا لكثير من الدول في تشريعا،القطاع السمعي البصري 

واثيق التزامها الم في شكل ظيمهالدول العربية عن الدول الديمقراطية والتي لها باع في مجال الإعلام وتن
من طرف  رئيوع والملمسمديد على الحريات الإعلامية وخاصة على الإعلام اويبرز هذا من خلال التش،

باحث  م ثلاث ه إلىمتم تقسيمضمون هذا الفصل  التعرف أكثر علىوقصد ،الأنظمة السلطوية الحاكمة
 :كالتالي

 المواثيق المقررة لحرية الإعلام:المبحث الأول. 
 ريم السمعي البصالتجربة الديمقراطية في مجال الإعلا :المبحث الثاني. 
 التجربة العربية في مجال الإعلام السمعي البصري :المبحث الثالث. 
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 الإعلامالمواثيق المقررة لحرية :الأولالمبحث 

 :الإعلامالمواثيق الدولية لحرية  :الأولالمطلب 

 :الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان-1-1

أن حرية » أكدقرارا  اتخذت 14/12/1946المتحدة في  للأممفي أول جلسة عقدتها الهيئة العامة    
 .«حدةالمت ممالأا به وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي للإنسانالمعلومات هي حق أساس 

م نقطة الانطلاق في التأثير على تطوير 1948العالمي لحقوق الإنسان عام  الإعلانوشكل صدور  
من  (19)المادة أكدتفقد ، 1ووطنيا ومنها حرية التعبير وإقليمياتشريعات حقوق الإنسان عالميا 

المعلومات  إرسالم على الحق في التعبير بما في ذلك 1948العالمي لحقوق الإنسان سنة  الإعلان
  .إنسانوتدخل في إطار الحريات العامة المكفولة لكل  ،واستقبالها والأفكار

 راءالآناق ريته في اعتحتعبير ويشمل هذا الحق وال الرأيلكل شخص حق التمتع بحرية »:(19) المادة
اعتبار  ودونما وسيلة يبأ الآخرينوتلقيها ونقلها إلى  والأفكار الأنباءوفي التماس  ،دون مضايقة

 «للحدود

وفي ،لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية :«أيضا (27)المادةكما جاء في 
 2.«التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه في والإسهامالاستمتاع بالفنون 

  :العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية-1-2

                                                           
 .91، 90، ص ، ص،2007، المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، بيروت، عربيةالإعلام في الدول ال 1
 .48،ص  ،مصر ،القاهرة ،مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الإذاعة والتلفزيون دراسة في إعلاماحمد عزت وآخرون:  2



                للدراسة  نظريالإطار ال                            ثانيالفصل ال

 

30 
 

حرية التعبير بكافة » :على التأكيدسياسية للحقوق المدنية وال الدولي من العهد (19)المادة جاء في و 
القومي  الأمنات ومقتضي الآخرينالوسائل ولكن مع وجود استثناءات في الحالات المتعارضة مع سمعة 

 1 .«العامة  والآدابوالنظام العام أو الصحة 

 :من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نصت على (19)المادة

 .دون مضايقة أراءالحق في اعتناق  إنسانلكل  .1
علومات روب المضتلف الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مخ إنسانلكل  .2

و مطبوع أمكتوب  ى شكلسواء عل،دونما اعتبار للحدود  الآخرينلقيها ونقلها إلى وت والأفكار
 .يختارها أخرىوسيلة  بأيةأو في قالب فني أو 

جبات ومسؤوليات خاصة من هذه المادة وا 2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة  .3
ون ن أو تكلقانو اددة بنص ولكن شريطة أن تكون مح،لبعض القيود  إخضاعهاوعلى ذلك يجوز 

 أو سمعتهم الآخرينلاحترام حقوق -:ضرورية
 2.العامة الآدابالقومي والنظام العام أو الصحة العامة أو  الأمنلحماية -        

بان  الأطرافوفضلا عن ذلك تلزم المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الدول     
يعية أو غير التشريعية الضرورية من اجل ضمان التمتع بالحقوق التي يكفلها هذا تتخذ التدابير التشر 

 3.وان توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد،العهد 

 :منظمة يونسكو إعلان-1-3

ة بادئ الأساسيشان المليونسكو با منظمة إعلان ;والإعلام الرأيمن المواثيق الدولية الهامة بشان حرية    
ية كافحة العنصر م ،نسانق الإوسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقو  بإسهامالخاصة 

و أوسع ا على نحنشره علومات بحريةويقضي بحرية تداول الم ،التحريض على الحرب،والفصل العنصري 
 .وأكثر توازنا

                                                           
 .48احمد عزت وآخرون :المرجع نفسه ،ص،  1

 
 . 08 ،ص ،المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، والنزاهة في الدول العربية مشروع تعزيز حكم القانون :د يحي شقير 2
 ،الأردن ،عمان ،مركز حماية وحرية الصحفيين ،دراسة في التشريعات الإعلامية العربية ،أصوات مخنوقةنجاد البرعي وآخرون:  3

 . 18،ص ،2005



                للدراسة  نظريالإطار ال                            ثانيالفصل ال

 

31 
 

 :الإعلان من المبادئ التي اقرها هذا  

  .قوق الإنسانحمن  جزأيتلا  وحرية التعبير وحرية الإعلام المعترف بها لجزا الرأيأن ممارسة حرية  .1
  .وحرياته الأساسية هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي .2
 .الهم لمهيأةاعلام صادر ووسائل الإيجب ضمان حصول الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع م .3
ولهذا الغرض ، لأحداثابصورة موضوعية في  رأيهمن صحة الوقائع وتكوين  التأكدلكل فرد يتيح   .4

لحصول على لمكنة ت الميجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وان تتوافر لديهم اكبر التسهيلا
بذلك  ةمهيأ دلأفراواوكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل الإعلام لاهتمامات الشعوب  ،المعلومات

  .ة الجمهور في تشكيل الإعلاممشارك
 حقوق الإنسان تعزيز ا فيلمنوط بهتسهم وسائل الإعلام في كل بقعة من بقاع العالم وبحكم الدور ا .5

الجديد  ستعماروالا،ر صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الاستعما إسماعولا سيما عن طريق 
مسموعا  صوتها ليها جعلعوالتي يعذر ،هر التمييز العنصري والق أشكالوجميع ، الأجنبيوالاحتلال 
 .في بلادها

تمتع د أن يلاب هاأنشطتفي ممارسة  الإعلانلكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز مبادئ هذا  .6
وخارجها الادهم في ب أنشطتهمالصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون 

  .نتهمبحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مه
ة العنصرية  مكافحوفي،لي هاما في دعم السلام والتفاهم الدو  إسهاماعلى وسائل الإعلام أن تقدم  .7

  .والتحريض على الحرب،والفصل العنصري 
فاتها ا وثقالعاتهتسهم وسائل الإعلام عن طريق نشر المعلومات عن مطامح جميع الشعوب وتط .8

ل بلد كين في  لمواطناوفي توعية ،لبعضها البعض  الجهل وعدم فهم الشعوب إزالةومتطلباتها في 
وجميع الشعوب  الأمم ة جميعوفي كفالة الاحترام لحقوق وكرام،باحتياجات البلاد الأخرى وتطلعاتها 

نتباه إلى لااوفي استرعاء ،دون تفرقة بسبب العنصر أو الجنس أو الدين أو الجنسية  الأفرادوجميع 
 .كالبؤس وسوء التغذية والمرض  انيةالإنسالشرور الكبرى التي تكدر 

تسهم وسائل الإعلام بدور أساسي في تربية الشباب بروح السلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل  .9
والتقدم ، الأمموالتفاهم بغية تعزيز حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق بين جميع البشر وجميع 
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تؤديه في التعريف بوجهات نظر الجيل الناهض ولها أيضا دور هام ،الاقتصادي والاجتماعي 
  .وتطلعاته

لذين ا أولئك هات نظرولكي يعكس الإعلام كل وج، والإعلاموالتعبير  الرأيلكي تحترم حرية  .10
اط الذي بالنش ا جسيماضرر  ألحقتقد  بشأنهمعلى الملا  أذيعتيرون أن المعلومات التي نشرت أو 

كافحة مسبيل  ن أو فيوتعزيز حقوق الإنسا،فاهم الدولي في سبيل دعم السلام والت بتيضطلعون 
  .والتحريض على الحرب،العنصرية والفصل العنصري 

م عادل قيام سلاوات لم أمرتوازن جديد وتبادل أفضل في مجال تداول المعلومات وهو  إيجادن إ .11
التفاوت في  جهأو ح تصحي ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلدان النامية يقتضي ،ودائم

توافر تذه الغاية أن حقيق هي لتومن الضرور  ،وفيما بينها ،ومنها ،تدفق المعلومات إلى البلدان النامية
تتعاون فيما و وتتسع  تتدعم التي تهيئ لها أن والإمكانياتلوسائل الإعلام في هذه البلدان الظروف 

 .ومع وسائل الإعلام في البلدان المتقدمة ،بينها
دئ والمبا هدافبالأالإعلام إذ تنشر على نطاق أوسع جميع المعلومات الخاصة ن وسائل إ .12

تحدة تسهم الم ممالأت والتي تشكل أسس القرارات التي اعتمدتها مختلف وكالا ،المقبولة عالميا
ام اقتصادي امة نظفي اقو  ،وتعزيز حقوق الإنسان،فعالا في دعم السلام والتفاهم الدولي  إسهاما

  .دلادولي أكثر ع
ين للصحفي لمهنيالتدريب االذين يشتركون في توفير  وللأشخاصينبغي للمنظمات المهنية  .13

هامهم بمضطلاع لى الاالجماهير الذين يساعدونهم ع إعلاموغيرهم من العاملين في مجال وسائل 
 المهنيالسلوك  قواعد وضعهم لدى الإعلانخاصة للمبادئ الواردة في هذا  أهميةبروح المسؤولية ايلاء 

 .الخاصة بهم وضمان تطبيقها
في تهيئة الظروف التي تكفل  الإسهام الإعلانيقع على عاتق المجتمع الدولي وفقا لروح هذا  .14

وتهيئة الظروف التي ،ونشرها على نطاق أوسع وبصورة أكثر توازنا ،تداول المعلومات تداولا حرا 
واليونسكو مؤهلة ،مهامهم  تأديتهم ثناءأتكفل حماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في الإعلام 

 1.ثمين في هذا الميدان إسهامتماما لتقديم 

                                                           
 .51 - 49 :ص-ص ،مرجع سابق :حمد عزت وآخرونا 1
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 :الإعلاملحرية  الإقليميةالمواثيق :الثاني المطلب

 :لحقوق الإنسان والشعوب الإفريقيالميثاق -2-1

 :ليلحقوق الإنسان والشعوب في مادته التاسعة على التا الإفريقيينص الميثاق 

 1«ولكل فرد الحق في الارتباط الحر بشرط أن يلتزم بالقانون،ق في تلقي المعلومات لكل فرد الح»

قوق لح الإفريقي لانالإعالصادر عن  على مبادئ حرية التعبير الإعلانمن  (2)المادة كما تنص   
 :الإنسان والشعوب على انه

 .حقها في التعبيرأو لا يجوز حرمان أي شخص عشوائيا من حقه  -

على حرية التعبير يجب أن تكون محكومة بالقانون وفي خدمة مصلحة مشروعة وضرورية في  أي قيود-
  2.ديمقراطيمجتمع 

لحقوق الإنسان والشعوب إشكالية كبرى تحد من حرية  الإفريقيمن الميثاق  (9)المادةينتاب نص     
الممارسة في إطار حيث علق هذا النص ممارسة هذه الحرية على شرط أن تكون ،التعبير بوجه عام 

ما العمل إذا كانت القوانين واللوائح المحلية ذاتها :على سؤال إجابةالقوانين واللوائح المحلية وهو مالا يقدم 
فضلا عن أن تشريعات الدول المصادقة على الميثاق تتباين في مساحات الحريات  ؟تقيد حرية الإعلام

 3.في التطبيق المتضمنة في قوانينها وهو ما سوف يعكس التباين

 :الإنسانحول حقوق  الأمريكيةالاتفاقية -2-2

                                                           
 .17 ،ص ،مصر ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،التشريعات الإعلامية :اهيم عبد الله المسلميإبر 1
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قة ير بطريحرية التعب حول حقوق الإنسان عبارات تحمي الأمريكيةمن الاتفاقية (13)تتضمن الفقرة 
 مريكيةالأالاتفاقية  ولكن،ة ياسيق المدنية والسلواردة في المعاهدة الدولية للحقو مشابهة لتلك العبارات ا

 .ر مختلفة تنص عليهاتتضمن محاذي

سبقة ولكنها رقابة من تخضع للا يجب أ"تنص على أن ممارسة حقوق حرية التعبير  الأمريكيةفالاتفاقية    
 روبيةالأو لاتفاقية ا في اترف بهتلك المساءلة القانونية هي نفس المع وأسس "تخضع للمساءلة القانونية بعد

حة العامة أو الص ام العامالقومي أو النظ الأمنحماية "ومن اجل "الآخرينحقوق وسمعة "من اجل حماية 
ق بصدامات تتعلية تحذير أيضا عددا من النصوص ال الأمريكيةوتتضمن الاتفاقية ،"أو الأخلاق العامة

ى وسائل ومية علة الحكالمحاذير يتعلق بالرقابواحد من هذه ،عن حرية التعبيرمعينة حديثة ناتجة 
 :ويقول،الاتصالات 

استخدام رقابة  إساءةيجوز فرض قيود عليه بطرق أو وسائل غير مباشرة مثل  ق التعبير لاأن ح  «
المستخدمة في  الأجهزةأو  الإذاعيةأو الموجات  الإذاعاتالحكومة أو الرقابة الخاصة على الصحف أو 

 1.«والآراء للأفكاروسيلة أخرى تهدف إلى عرقلة الاتصال والتداول  بأينشر المعلومات أو 

 :الإنسانلحقوق  الأوروبيةالاتفاقية -2-3

وهي ، لحقوق الإنسان تعترف بحق أوسع لحرية التعبير في المادة العاشرة من المعاهدة الأوروبيةالاتفاقية    
ولكنها تتضمن التحذير ،العالمي لحقوق الإنسان  الإعلانمن  (19)للمادةتتبنى أساسا النص الحرفي 

رسمية  لإجراءاتيجوز أن تخضع ،يات بما أنها تحمل معها واجبات ومسؤوليات ممارسة هذه الحر  إن»:التالي
 ديمقراطيالقيود ضرورية في مجتمع  بحيث تكون هذه ،أو شروط أو قيود أو عقوبات ينص عليها القانون

ومن اجل ،ومن اجل منع الفوضى أو الجريمة،أو السلام العام  الأراضيالقومي أو سلامة  الأمنلمصلحة 
ولمنع الكشف عن معلومات سرية أو لحماية  الآخرينومن اجل حماية حقوق ،والأخلاقياتة الصحة حماي

 2«سلطة وعدم انحياز الجهاز القضائي

 :الإنسانالميثاق العربي لحقوق -2-4

                                                           
 .18 ،17،ص ،ص ،مرجع سابق:إبراهيم عبد الله المسلمي 1
 .19 ،18 ،ص،ص،المرجع نفسه :مسلميإبراهيم عبد الله ال 2
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 :من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن (32)المادةتنص 

 والأفكار اءالأنباء في استقق وكذلك الح،والتعبير  يالرأتضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية »    
 .«وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية بأي الآخرينوتلقيها ونقلها إلى 

تخضع إلا للقيود التي  ولا،الأساسية للمجتمعتمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات »   
 أو الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة منهمحماية أالآخرين أو سمعتهم أو يفرضها احترام حقوق 

 1.«العامة الآداب

 :الإنسانالقاهرة لحقوق  إعلان-2-5

هرة حول حقوق الإنسان القا إعلان" 1990عام الإسلاميفي منظمة المؤتمر  الأعضاءالدول  أعلنت    
مصادرة  أوبير دون تدخل تعمنه على حق حرية التفكير والاعتقاد وال (21) المادةونصت  "،الإسلامفي 

 أكد كما،ج الفاحشة يرو  ما و نشرالباطل أ إذاعةالشريعة ولا يجوز  أقرتهامادام يلتزم الحدود العامة التي 
من اطر على خشره نيكون في  على انه لا حظر نشر المعلومات والحقائق الصحيحة إلا ما الإعلان

 .المجتمع والدولة

شكل التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق  تختلف الدول الديمقراطية في*   
القانون وبالتالي  واحديه بمبدأإذ أن هناك فئة من الدول تؤمن ; والإعلامبضمان وحماية حرية الصحافة 

على جزءا من قانونها الوطني وتعطيه امتيازا وسموا (الاتفاقيات والعهود الدولية)في تعد القانون الدولي الملزم
وهناك فئة أخرى من الدول ،شريعي المحلي في حالة وقوع تناقضغيره من القوانين الصادرة عن جهازها الت

أما ،تنظر للقانون الدولي على انه مصدر عرفي لقانونها المحلي وتسمى هذه الدول دول القانون العام
 2.من جانب المحاكم الوطنية المجموعة الثالثة فتعتبر القانون الدولي مرجعا لتفسير القانون الوطني

 

 

                                                           
 ،مصر ،القاهرة ،لتعبيرمؤسسة حرية الفكر وا ،دراسة قانونية مقارنة ،حرية الإعلام في مصر وبلدان أخرى :احمد عزت وآخرون 1

 .59،ص
   . 72،ص ،مرجع سابق :د ليلى عبد المجيد  2
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 التجربة الديمقراطية في مجال الإعلام السمعي البصري:المبحث الثاني

 والديمقراطيات الكبرى أوروباواقع الإعلام في :الأولالمطلب 

 : أوروباالإعلام في حرية -1-1

في فقرتها الأولى قد كفلت  من تلك الاتفاقيةلحقوق الإنسان في المادة العاشرة  الأوروبيةالاتفاقية      
 إخضاعفي الفقرة الثانية  أجازتوان كانت ، والأفكاروتداول المعلومات  الآراءحرية التعبير وتداول 

ممارسة هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشكليات والشروط والتقييدات 
 وأراضيهضرورية لحفظ سلامة الوطن  طيديمقراوالتي تعد في مجتمع ،والمخالفات التي يحددها القانون 

وسمعتهم   الآخرينوحماية حقوق  والأخلاقالعام وحماية النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة  والأمن
 1.المعلومات السرية أو ضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها إنشاءوكذلك لمنع ،

 ويجب، لأوروبيةاتمعات ة في المجمكان الصدار  ةالأوروبيتحتل حرية الإعلام التي تنص عليها الاتفاقية     
 ودور الصحافة،يعيينطب كأشخاص  الأفرادأو فنية  أدبيةية علمية كانت أو أن يستفيد من هذه الحر 

  .معنويين كأشخاصووسائل الإعلام والنشر  

لنزعة التي تعكس ا والأفكاربث المعلومات "العاشرة حريةقد كفلت الفقرة الأولى من المادة و       
حرية الصحافة التي تعد  وبالأخصولكن احترام هذه الحرية ،"الإنسانلحقوق  الأوروبيةللاتفاقية  الليبرالية

 2 .غير مطلقة فهناك دائما حدود لممارسة هذه الحرية وتطبيقها الديمقراطيمن دعائم المجتمع 

                                                           
 .20 ،ص ، مرجع سابق:نجاد البرعي وآخرون 1
 .21 ،ص ،نفسه المرجع :نجاد البرعي وآخرون 2
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  :والعالم أوروبافي  الإعلاميالنظام -1-2

في كل بلد من بلاد المعمورة انعكاسا للبنيات السياسية والاقتصادية  ميةالإعلا الأنظمةتعد     
واحد معمول  إعلامييوجد نظام  ونستطيع القول دون مبالغة انه لا،والاجتماعية والثقافية الموجودة فيه 

 1تشابه كثيرة أو قليلة بين بلدين أو عدة بلدان أوجهوإنما توجد  ،به في بلدين اثنين

ين السلطة بلعلاقة اديد الفكرية والاجتماعية والاقتصادية لها دور كبير في تح الأنظمةواختلاف    
ن جهازا من أن تكو  كنهايمبينما ،أن تكون سلطة رابعة  الأخيرةالسياسية ووسائل الإعلام فيمكن لهذه 

ب لام في الغر عسائل الإية وو ويلاحظ أن هناك تباينا في حدة العلاقة بين السلطة السياس،الدولة  أجهزة
 وسائل تحكم في هناك ورغم ذلك التباين -أي أنها موجودة في كل دول العالم-ودول العالم الثالث

 كانيزم الماليالمي ،يشريعوتتمثل في الميكانيزم الت ،الإعلام بميكانيزمات تختلف من دولة إلى أخرى
 .ميكانيزم الرقابة،

بما  الإعلاميةالرسالة  إيصالوكيفية ، الأحداثلتعامل مع من خلال طريقة ا الإعلاميةالسياسة  وتأثير   
 2.يكون متكيفا في الغالب مع النظام الاجتماعي والسياسي

هيئات  وأصبحت،معظم الدول وزارات الإعلام ورفعت الحكومات المتقدمة يدها عنه  وألغت     
بقدر كبير من  أخبارهال في بث الإعلام الحكومية في الدول الديمقراطية تتمتع بقدر كبير من الاستقلا

 3.النزاهة والموضوعية  بصرف النظر عن الاتجاهات السياسية والمواقف الحكومية

                                                           
 144،ص ،جامعة بسكرة ،7العدد  ،مجلة المفكر ،الإعلام بين فلسفة القانون وقواعد الأخلاق :د الخير عزوق 1

 .94 ،93 ،ص، ص ،الأردن ،عمان ،1ط ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،نافذة على الإعلام العربي والدولي :ء هاديعلا 2
  .24 ،ص ،منشاة معارف الإسكندرية، مصر ،نحرية الإعلام والقانو :ماجد راغب الحلو 3
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تقتضي  رية الصحافةالصحف كما أن ح إصدارحرية :أساسي هو لمبدأ أصلابينما تخضع الصحافة     
لإعلام اوسائل لمختلفا بالنسبة فان الأمر يبدو ،ابة سابقة على النشررق لأيةعدم خضوعها 

 عيالإذاالنشاط  ف طبيعةختلااالمسموعة والمرئية ويرجع هذا الاختلاف في التنظيم القانوني إلى :الأخرى
لى إيحتاج  انه أي ;والاستقبال للإرسالذلك أن الأول يحتاج إلى محطات  ;عن النشاط الصحفي

  .منها ى ترخيصل عللى الحصو وبالتالي يحتاج إ،استخدام الشبكة اللاسلكية التي تملكها الدولة 

لمحيطة لظروف ابا متأثرة عةالإذاوتنمو ،في كل دولة بالمجتمع الذي تخدمه الإذاعيويرتبط النظام      
تمع س شخصية المجيعك ذاعيالإ والنظام ،سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وتاريخية،بالمجتمع 

أن كل  "سميث ونيأنت" ويعكس الهوية الثقافية حيث يشير، وطموحاته أيضا وأهدافهويعبر عن فلسفته 
ه السياسي مع وضع تلاءميوبما ،ليحقق الصورة الذهنية التي يتطلع إليها  الإذاعيمجتمع يطور نظامه 

 .والاقتصادي والاجتماعي والجغرافي

ووسائل الإعلام  ويؤثر في عمل الراديو عدة متغيرات سياسية مهمة ذات علاقة مباشرة مع المجتمع      
وتوزيع الترددات وساعات ،والقنوات المستخدمة ، إعلاميةكوسيلة   الإذاعةأول متغير هو طبيعة  ;الأخرى
السياسية والتعليمية والثقافية والاقتصادية كعوامل مؤثرة  الأوضاع وتأتي، الإرسال أجهزةوقوة ، الإرسال

ا من دورها البارز في عملية التنمية في عديد وحاسمة في وضع السياسة العامة لعمل الراديو انطلاق
 1.المجالات

أما عامل ، الأداءوالعامل الديني أيضا في درجة ،والعامل الجغرافي ،تؤثر عوامل أخرى كعامل اللغة كما    
وذلك يتحدد بناءا على ، الإعلاميةالبالغة على الرسالة  التأثيريةالتمويل فيعتبر أهم متغير نظرا لقوته 

أو الدعم  الإعلاناتهو نظام حكومي أو يعتمد على المعتمد من قبل الدول هل  الإعلامي النظام
المختلف عن  الإذاعيفي ضوء هذه المتغيرات يصبح لكل دولة نظامها ،التجاري والمؤسسات الصناعية 

وقد ،ة النظم الأخرى بخصائصه ومميزاته التي تعبر عن شخصية وفلسفة الدولة السياسية وهويتها الثقافي
بهذا حتى  متأثرةللمستعمرات التي ظلت  الإذاعيةتمكنت النظم الاستعمارية القديمة من توريث نظمها 

 2.بعد استقلالها

                                                           
 . 332 – 330 ،ص -ص ،مصر ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،التشريعات الإعلامية :د إبراهيم عبد الله المسلمي 1
 . 332،333ص ،ص،المرجع نفسه  :د إبراهيم عبد الله المسلمي 2
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 سيدني"وقد قسم ،النظم  حسب البيئة السياسية التي تدار من خلالها هذه الإذاعيةوتتنوع النظم    
  :فات متميزةتعكس فلس أنواعهذه النظم إلى ثلاثة  Sidney Head"هيد

 ينظر أولىرجة اري بدتجعات نمط في العالم الأول تعتمد وسائل الإعلام في هذه المجتم الإذاعيفالنظام    
 .كسلعة قابلة للبيع والشراء خاضعة لقانون العرض والطلب  للإعلام

درجة الأولى لسية باي وظيفة سياباعتبارها تؤد للإذاعةفي العالم الثاني فينظر  الإذاعيأما النظام      
فق هذه يتي وتتلسوفيوقد سادت هذه الفلسفة في المجتمع ا،لذلك تمولها الحكومات وتسيطر عليها 

فة بلا ورق ديو صحيالرا نإ»وتؤمن بقول لينين،الشرقية  أوروبافي دول  السياسة مع الأفكار الشيوعية
 .«وبلا حدود

في هذه  الإذاعةنظم  تأثرتالم الثالث النامي حيث في دول الع الإذاعيأما النظام الثالث هو النظام     
الإنتاج  وأساليبالغربية المتقدمة من حيث هياكل التنظيم أو القواعد غير المكتوبة  بالإذاعاتالدول 

ما تحت إوتدار هذه النظم ،والقيم التي تعكسها البرامج ونظم الحرفية والتوقعات والمعتقدات والاتجاهات 
أو ،أو بالنظام التجاري في الملكية والسيطرة،طرف الحكومات في هذه الدول  المباشر من الإشراف
 1.أسلوبمن  لأكثرأو تجمع ،هيئات عامة  لإشراف

شريعات الت دخالإبد من المسموعة بعدة سنوات في دول العالم المختلفة كان لا الإذاعةبعد ظهور    
سائل التدخل في و  كومة منع الحدستور الدولة يمن حتى إذا كان وأخلاقيةباعتبارها ضرورة عملية  الإذاعية

 .الإعلام والاتصال العامة

أهداف  عةأربقيق يدة لتحباقي دول العالم في وضع القوانين المنظمة لهذه الوسيلة الجد بدأتكما    
 :أساسية هي

  .ةمنع حدوث التداخل في الموجات الهوائية بين محطات الراديو العامل .1
 .بسبب الفضاء المحدود الإذاعيةددات تنظيم القنوات والتر  .2
 .معاملة الفضاء كمورد قومي له قيمة عامة لجذب كل البشر .3
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 1.من خلال التأثير السلبي على المجتمع للإذاعاتمنع سوء الاستخدام المحتمل  .4

 

 

 

 

 أوروبافي تنظيم الإعلام المرئي والمسموع :المطلب الثاني

 :ونيوالتلفزي الإذاعي تطور تنظيم البث -2-1

المسموع في لمرئي و ا لإعلامواهناك اختلاف كبير في الطريقة التي يتم بها تنظيم الصحافة المطبوعة    
لهذين  ميةالإعلات تويامعظم الدول وهذا يعود جزئيا إلى اختلاف الطرق التي يتم فيها توزيع المح

انت محصورة كقليديا  تأنها  حيثهناك اعتبار مهم يتعلق بتوزيع ترددات البث  الإطاروفي هذا ،القطاعين 
ي والمسموع  ث المرئم البولذلك فان المبررات لتنظي،في مصادر محدودة وطنيا وبالتحديد موجات البث 

استخدام  م تنظيمن يتمطلب شرعي أ ولأنهكانت مقبولة كضرورة لمنع انتشار الفوضى في موجات البث 
علام المرئي ظيم الإتن الأشكين لتبرير شكلين من وقد استخدم هذين السبب،ما يعتبر حصرا ملكية عامة 

  .والمسموع وبالتحديد ترخيص المؤسسات وتنظيم المحتوى

ورغم انه لازال هناك حدود لهذه ،تحدي هذه المبررات بسبب التطورات الحديثة  الأيامغير انه يتم هذه    
ل أو البث الفضائي ومؤخرا البث بما في ذلك البث من خلال الكيب-العملية غير أن التقنيات الحديثة 

وهناك على  ،إلى تقليل ضغط الطلب السابق على طيف الترددات في كثير من البلدان أدتقد  -الرقمي
الطريق أيضا تطور آخر هو البث عبر الانترنيت رغم أن هذا لازال في بداياته حتى في أكثر البلدان تقدما 

قض حجة ومبرر تنظيم الإعلام المرئي والمسموع بسبب محدودية وهذا بالنتيجة يعني ن،من الناحية التقنية 
 2.والتي هي ملكية عموميةطيف الترددات 
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 وأوروباالشرقية  أوروبا في كل من-أن لم يكن متزامنا-شهد التلفزيون تطورا متشابها على نحو لافت    
 ،على أسس تجارية الإدارةن عبر عملية مستمرة م الأخيرةفقد مر التلفزيون في العقود الخمسة ،الغربية

من نصف قرن لم يتطور  لأكثر أوروباوالتلفزيون الذي كان مشروعا يخضع بدرجة كبيرة لسيطرة الدولة في 
إلى نظام مزدوج مكون من قطاع عام يتعرض للمنافسة بشكل  الأخيرةإلا في العقدين أو العقود الثلاثة 

ع آخر من محطات البث التلفزيوني التجارية المملوكة وقطا ، الأضعفيكون هو الجانب  متزايد وعادة ما
في بدايات إلا  أوروبا البث التلفزيوني في دول شرق ووسط ولم تنشط سيطرة الدولة على،ملكية خاصة 

ن العملية كلها  إهذه العملية ف بدأتوما أن ،المنطقة  أرجاءالتسعينات مدفوعة بانهيار النظم الشيوعية في 
 1.الغربية أوروبان نظيرتها في بكثير م أسرعكانت 

الغربية في المرحلة الأولى من عمر التلفزيون فلسفة تقوم على  أوروباسيطرت على البث التلفزيوني في 
حيث اعتبر البث التلفزيوني مشروعا قوميا ; الإداريالثقافية وقيم الخدمة العامة والمنطق  الأبويةتوليفة من 

 2.لتعليم ونشر معلومات سياسية خاضعة للرقابةمنوطا به ترويج ونشر الثقافة وا

خلال الحقبة  أوروباو استخدم التلفزيون كبوق دعائي للحزب الواحد الحاكم في جميع دول شرق ووسط 
ولكن مع انهيار الشيوعية في ،د القادة المتسلطين في هذه الدوللتمجي أداةوكان التلفزيون عادة ،الشيوعية 
هيكلته سياق تطور  إعادةفي هذه المنطقة حقبة جديدة واتبع في دخل التلفزيون  1989-1990

  3.الغربية أوروباالتلفزيون في 

ة المتحدة هي أهم الدول في مجال صناعة البث التلفزيوني على كطاليا والمملايو  وألمانياوتظل فرنسا 
 4.الأوروبيالمستوى 

ظيم البث على الترددات فقد كانت تشهد من القرن العشرين علامة مميزة في تن الأخيرةكانت للسنوات 
كان الانتقال مدفوعا بالتوجهات النيولبيرالية ،بدايات تنظيم البث بعيدا عن السيطرة الاحتكارية للدولة 

 أوربافقد كانت دول غرب وشمال ،1990نتهاء الاتحاد السوفياتي في ا أعقبتالاقتصادية والسياسية التي 
                                                           

مركز القاهرة لدراسات حقوق  ،ترجمة:اشرف راضي، تجارب الإعلام المرئي والمسموع في أوروباأندرياس جران والد وآخرون:  1

 .21،ص  ،2007 ،القاهرة ،1ط ،الإنسان
 .22،ص ،المرجع نفسه :جران والد وآخرون  2
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تبنى سياسات بث تفتح المجال للملكية التجارية بجوار الملكية العامة تعدل من تشريعاتها السابقة لت
تسن تشريعات جديدة تنهي سيطرة الدولة على البث   أوروباوكانت دول وسط وغرب ،لوسائل الإعلام 

 1.كما الاقتصاد لتمكن اللاعبين التجاريين من دخول مجال الإعلام وملكية القنوات

 

ن النظام فقد كا ر تفصيلاقد نضجت بعد بما يسمح بوضع معايير أكث وبيةالأور لم تكن تجارب الدول    
 صدرهألتوجيه الذي با وروباأبر عالجديد قيد النشوء وان سبقته مبادرة لتوحيد معايير بث قنوات التلفزيون 

بها زم لوضع معايير تلت والذي كان بداية «تلفزيون بلا حدود»والمسمى  1989في  الأوروبيالبرلمان 
ة ت تلك العموميوتحول، لدولةتنظم عمل وسائل الإعلام بشكل يتعدى الحدود الجغرافية ل الأوروبيةلدول ا

وات العشر لك السنتخلال  الأوروبيالمتتالية للمجلس  الإصداراتأكثر تحديد في  ألفاظإلى  الألفاظفي 
 الأوروبيةوالمنصة  1992للصوتيات والمرئيات في  الأوربيسيس المرصد فمع تأ، 20من القرن الأخيرة

ة للبث المنظم هاتللجهات المنظمة للبث تم صياغة معايير أكثر تحديدا وتفصيلا لضمان عمل الج
 تنوع المحتوىو لإعلام اسائل الملكية لو  أشكالولتعزيز تعدد ،باستقلالية عن التأثير السياسي والتجاري 

فضائي والبث البث الكابل و البث عبر ال رضيةالأالبث من الترددات  أوساطالمرئي والمسموع عبر مختلف 
  .عبر الانترنيت والموبايل

وبانتهاء  ،تتوالى وقتها لتحرر البث من السيطرة الاحتكارية للحكومة الأوروبيةوكانت التشريعات    
 أتاحلدى المجتمع الدولي تجارب عديدة في تنظيم البث بطريقة تعزز عدالة توزيعه ما  أصبحالقرن العشرين 

 2.فرصة صياغة معايير دولية لتشكيل هيئات تنظيم البث وتنظيم عملها

فيها  ة بماالقومي الخصوصيات يوجد نموذج واحد لتنظيم البث ويعكس أداء الهيئات المنظمة للبثلا       
  .ليةالرموز الثقافية وتاريخ البث في هذه الدولة وسمات الثقافة السياسية المح

 :يلي يمافالمختلفة للهيئات المنظمة للبث  للأنواعالأساسية ويمكن تلخيص المهام   

 مهام تنظيمية. 
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  تلفزيونية امج الة للبر البث التي تشمل في بعض الدول وضع معايير معين لأنشطةمنح التراخيص
 .يصولالتزامات بث الخدمة العامة التي يجري النص عليها في عقود التراخ

 عقد الترخيصأو /الرقابة استنادا إلى التشريع و. 
 سلطات التنفيذ وفرض العقوبات.  
  في محطات البث العامة الإدارة وأجهزةمهام محددة مثل تعيين هياكل.  
  والمقترحات التشريعية الإعلاميةتطوير السياسة.  
 تحديد ترددات البث المستخدمة.  

 :ليويمكن تقسيم الهيئات المنظمة بحسب من يخضع للتنظيم على النحو التا
 أو البث /كابل وومحطات تقوم بالبث من خلال ال، (محلية/إقليمية قومية) أرضيةت محطا

 .الفضائي
 محطات البث العامة الخاصة.  
 وكذا ،اتلتشريعبالبث مهام تشترك فيها كل محطات البث مثل مراقبة مدى التزام القائمين با

  .الإعلاميةتطوير السياسة 
 لكيةشروط المات و ح التراخيص والتحكم في محددمن :مهام محددة لمحطات البث الخاصة مثل. 
 1 .الإداريةتعيين الهياكل  :ات البث العامة مثلطمهام محددة لمح 

الرقابة و ،اخيص إلى منح التر  والتلفزيوني بالإضافة الإذاعيوتشمل مهام الهيئات المنظمة للبث         
فرض  ن سلطاتموعة ومجم،قد عليها على التزام محطات البث بالتشريعات القائمة والشروط المتعا

 الإخلالو ألقانون اك االعقوبات عليهم ومعظم الهيئات المنظمة مخولة لفرض عقوبات في حالات انته
و طلب أ نذاراتإوجيه توالعقوبات الرئيسية التي يمكنهم فرضها هي ،بالتعاقدات أو شروط الترخيص 

 غاءإلديدة ت الشوفي بعض الحالا،ة البث الخرق أو الانتهاك وفرض غرامات وتعليق رخص إصلاح
 .رخصة البث

 :الترخيص-2-2
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ؤسسات ترخيص ملاك حاجة بشكل واضح أن هن الأمريكيةالمحكمة العليا في الولايات المتحدة  أقرت   
 :الأرضيفيما يتعلق ببيئة البث التقليدي  الأقلالمرئي والمسموع على 

ميعهم نه قد يكون لجإترددات ف 10سوى شخص رخصة بث  ولكن لا يوجد  100 أرادإذا 
ن إال ففع عيإذاضمان وجود تواصل وبث  أردناولكن إذا  ،بالحصول على رخصة بث "الحق"نفس

ا أن تمنع ذا قبلنإ غربامستوسيكون ،يمكن منح الترخيص لقلة منهم بينما يتم حرمان البقية من البث 
الفرصة  إتاحةن مومة تواصل ومساندتها الحكوالتي تهدف لحماية عملية ال (ضمانات حرية التعبير)

وع في والمسم لمرئيفعالة من خلال مطالبة مؤسسات البث ا الأثيرلضمان أن عملية التواصل عبر 
 .داتف التردم طيومن خلال تحديد عدد الرخص الممنوحة لمنع ازدحا ،الحصول على ترخيص للعمل

ن إفغير هذا وب،كومة خيص هيئة مستقلة عن الحعلى عملية التر  الإشرافومن الضروري أن يتولى    
الح الحكومة ون في صتك نهاإوبدلا من هذا ف ،هذه العملية لن تكون مهتمة بالدفاع عن الصالح العام

 .القائمة

 :الإنسانالمتحدة لحقوق  الأمملجنة  أعلنتوفي هذا الصدد     

سموع ئي والملام المر لفة على الإعتحاشي فرض شروط ترخيص معقدة ورسوم مك الأعضاءعلى الدول    
عقولة رسومه مخيص و يجب أن تكون شروط التر ،بما في ذلك الإعلام المجتمعي والمحطات التجارية 

وعلى  ،هدمون العع مضمولا تميز بين المتقدمين بطلب الترخيص وتتوافق  ،وموضوعية وواضحة وشفافة
أو  الأرضية لتردداتامثل  لها إمكانية محدودة المرئي والمسموع التي يتوافر للإعلامالترخيص  أنظمة

طات رية والمحلتجاالخدمات الفضائية أن تمنح الترخيص بشكل متساوي بين المحطات العمومية وا
  .المجتمعية

 :12رقم  المبدأعلى هذه الأفكار عندما صرح في  الأمريكيتين إعلان أكد وقد   

والتلفزيون شروطا ديمقراطية تتيح الفرصة  الإذاعةطات يجب أن تأخذ عملية منح التراخيص والترددات لمح
  1.في الحصول على الترخيص الأشخاصلجميع 
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مرئي  إعلامالسياسية بالحصول على ترخيص مؤسسات  للأحزابولا تسمح معظم الدول الديمقراطية    
في  الإشكالية كما تطلب معظم الدول الديمقراطية من هذه المؤسسات أن تتعامل مع القضايا،ومسموع 

كما ،بصري تابعة لحزب ما -سمعي إعلامالمجتمع بتوازن وحيادية وهو شرط ينفي فكرة وجود مؤسسة 
بصري رغم أن هناك اتجاها حاليا -وجرت العادة أن تمنع المؤسسة الدينية من امتلاك مؤسسة بث سمعي

 1.دات المتوفرة للتخفيف من هذا الشرط بسبب تذليل الشرط الموضوعي المرتبط بقلة الترد

 

 :تنظيم المحتوى السمعي البصري -2-3

ما فبين،لمطبوعة صحافة اتويات المحتختلف المقاربة الساعية لتنظيم المحتوى المرئي والمسموع عن تنظيم      
ن لمختلط نجد أتنظيم او الأتنظيم الصحافة المطبوعة في الدول الديمقراطية شكل التنظيم الذاتي  يأخذ

 .(نوني وذاتيقا)اركيالتش شكل التنظيم القانوني أو التنظيم يأخذافة المرئية والمسموعة تنظيم الصح

بالمئة من البرامج المذاعة 50ن يكون للبث التلفزيوني العابر للحدود يقضي بأ الأوروبيالميثاق  إن     
ى اقل تكلفة من وفي العادة يكون شراء برامج تلفزيونية أو ترجمتها من لغات أخر  أوروبية أصولذات 

من البرامج المحلية هو تحفيز  أدنىن المنطق الذي يستند إليه متطلب حد إولذلك ف، أصليةإنتاج برامج 
وتطلب كثير من الدول أيضا أن تقوم هذه المؤسسات  ،الإنتاج المحلي للبرامج بدلا من شراءها من الخارج

جهات متنوعة  أمامالمطلب إلى فتح المجال  هذاويهدف  ،الإعلامية ببث برامج يعدها منتجون مستقلون
 2 .الإعلاميةوما ينتج عن هذا من تنوع المحتويات  الأثيرعبر  أفكارهالبث 

وهناك أيضا اعتراف واسع ...الحاجة لتعددية وسائل الإعلام  أهميةالديمقراطيات حول العالم  أدركت   
هنا هي انه يجب أن تكون عملية الترخيص والفكرة الرئيسية  ،الإعلاميبالحاجة لدعم تنوع المضمون 

فيها هو التنوع لا أن تكون عبارة عن توزيع التراخيص لمن  الأساسيعبارة عن مسابقة يكون المعيار 
 3.أكثريسبق بتقديم الطلب أو لمن يدفع 
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 تعريف سياسة فعالة في هذا الجانب ووضعها محل»الدول بالعمل على الأوروبيطالب توصية المجلس تو    
  1.وعلى تشجيع الإعلام من اجل إنتاج مضمون متنوع مع الحفاظ على الاستقلالية التحريرية ،«التنفيذ

وعلى الإعلام السمعي البصري في معظم الدول الديمقراطية أن يحترم مجموعة من المعايير المتضمنة في    
 2.بشكل مختلط تنظيم ذاتي مؤسسة بقانون أو آليةمن خلال  إمايتم تطويرها مدونة سلوك 

 

  

 :خدمة البث العمومي  -2-4

ويستخدم لفظ الخدمة العمومية في "النظرية العامة" للدلالة على المفهوم العضوي أو المادي يتجسد     
")خدمة إليهوالوسائل التي يسخرها الشخص العمومي لانجاز المهام الموكلة  الأعوانفي العبارة"مجموع 

المادي أو الوظيفي فيعني نشاط يهدف لخدمة المصلحة العامة التي تسهر  أما المفهوم ،الصالح العام(
وهناك نوع من التباين بين المعنى العضوي والمادي للخدمة العمومية غير ،العامة على تحملها"  الإدارة
يشتركان في الجهة التي تضمن الخدمة العمومية وهي"السلطة العمومية" وفي الغاية وهي "تحقيق  أنهما

حاجات اجتماعية ويصبح تدخل الشخصية  إشباعالخدمة العمومية تهدف إلى تحقيق  ،نفعة العامة"الم
العام الوطني لتعويض القطاع الخاص الذي قد  الرأي أمامالعمومية أو السلطة العمومية أكثر من ضروري 

  3ينفره البعد الاقتصادي المتمثل في غياب المردودية الاقتصادية.

للعموم في معظم البلدان حول العالم وفي معظم هذه الدول  المملوكةسات البث تتواجد مؤس     
غير أن مؤسسات البث العمومي تفترض مقاربة ،خضعت مؤسسات البث تاريخيا لسيطرة الحكومات 
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مؤسسات مملوكة للعموم وتعمل بشكل مستقل عن سيطرة الحكومة في خدمة المجتمع بشكل عام :مختلفة
  1.الإعلامليها وهي بذلك تعزز من التنوع في  تقدمها المحطات الخاصة وتضيف عالخدمة التي وتكمل

ؤسسة البث العمومي مدعومة بشكل واضح في نصوص القانون الدولي لموهذه الرؤية الاستقلالية     
على الدول »:الإنسانالمتحدة لحقوق  الأممويتضح هذا بشكل جلي في الاقتباس التالي من لجنة 

على الدول  الإطاروفي هذا  ،مان أن تعمل مؤسسات البث العمومي بشكل مستقلض الأعضاء
ة تحميها من ليآأن تضمن استقلاليتها وحريتها التحريرية ويجب أن تقدم لها ميزانيات بواسطة  الأعضاء

   2.«التفريط في استقلاليتها

 وتأتي ،كة تواجه رسالتها التقليديةتحديات مشتر  أوروبا أنحاءوتواجه خدمة البث التلفزيوني العامة في    
 بأهمية للإيمانوافتقاد محدد ،السيطرة الرقابية للحكومة  لإنهاءهذه التحديات من التوجهات القوية 

الإعلام العام غير التجاري والابتكارات التكنولوجية التي تغير طبيعة البث التلفزيوني وتضعف بالتالي 
سسات المعممة التي تقدم محتوى الخدمة العامة ورسوم الترخيص التبريرات المألوفة لدى كل من المؤ 

وهذا الوضع ،من خلال مضاعفة عدد القنوات بشكل كبير ومن ثم تفتيت جمهور المشاهدين  الإجبارية
للبث التلفزيوني التجاري والذي ندد بالحمائية والتمويل الخاص الذي تتمتع به خدمة البث  أفضليةيعطي 

ولقد كانت هناك أيضا بعض الضغوط الخارجية من الولايات ،باعتبارهما غير عادلين  أوروباالعامة في 
-أن تعامل التلفزيون-يبدو على ما-المتحدة ومن مؤسسات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والتي تريد

 3.باعتبارها مجرد سلعة من السلع-وفي الواقع الثقافة عموما

س الوزراء ابع لمجلالمؤتمر الر  أثناءل خدمة البث العمومي الذي تم تبنيه حول مستقب 1القرار رقم  وأكد   
 :على...حول سياسة الإعلام الشامل الأوروبي

تتعهد الدول المشاركة بحماية استقلالية مؤسسات البث العمومي في مواجهة التدخلات السياسية     
وكذلك محتويات  ،ولية التحريرية لجداول البرامجاليومية والمسؤ  الإدارةوالاقتصادية وخاصة حماية استقلالية 

 4.البرامج المذاعة والتي هي مسؤوليات مؤسسات البث بشكل كامل

                                                           
 . 81،ص ،توبي منديل: مرجع سابق 1
 .82المرجع نفسه ،ص،  2
 .30،ص ،58مرجع س، :وآخرونجران والد  3
  .85،ص ،مرجع سابق:توبي منديل 4
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قض مصالح اسا تنايعود أس وهذا أوروباالسائد في  الإعلاميخذ وانتقادات لهذا النظام آهناك عدة م   
 الإعلاميلعمل ر على اؤثي ما وروبيةالأالمجالس المنتخبة المشرفة على عمل مخططات الراديو والتلفزة 

 .بشكل عام

 الأوروبيةنه اثبت جدارته في معظم الدول إف الإعلاميةولكن مهما قيل عن هذا النوع من الخدمة    
 1.في تلك التي شهدت تحولات سياسية أو اجتماعية كبرى الأخصوعلى 

 

 

 

 (ألمانيا ‚فرنسا)العالم والتلفزيوني في الإذاعينماذج من تنظيم البث  :المطلب الثالث

 :والتلفزيوني في فرنسا الإذاعيتنظيم البث -3-1

 1982في فرنسا إلا في عام  Audio visuelleلم يتم الاعتراف بحرية الإعلام السمعي البصري     
  2.وقبل هذا التاريخ كان التلفزيون والراديو يخضعان لسيطرة الدولة كما كانت السينما خاضعة للرقابة

والتلفزيوني الفرنسي مع تطور السياسة الفرنسية خلال نصف القرن الماضي  الإذاعيتضافر البث      
ففي الستينات المعروفة بعقد تلفزيون الدولة مارس الجهاز  ;ويمكن تقسيمه إلى ثلاث فترات رئيسية

لفزيون عصر الت 1968السياسي بالبلاد رقابة شديدة على البث ومع ذلك دخل البث في فرنسا عام 
 1982وفي عام ،على شاشة التلفزيون  الإعلاناتالحكومي ذي الطابع التجاري عندما سمح بظهور 

سمح لمشاركين من القطاع  1986وفي عام ،والتلفزيوني  الإذاعيالغي الاحتكار الحكومي على البث 

                                                           
 . 14،13 ،ص،ص ،مرجع سابق:ن والد وآخرونجرا 1
 .364 ،ص ،مصر ،منشأة معارف الإسكندرية ،حرية الإعلام والقانوند.ماجد راغب الحلو: 2
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كومي والخاص يبدو نظام مزدوج من البث الح ن نظام البث على ماإواليوم ف،الخاص بدخول سوق البث 
  1.ولكنه حقيقة خاضع لسيطرة قطاع خاص واحدة

والتلفزيوني وجرى  الإذاعيالتنظيمي الحالي للبث  الإطار 1986وضع قانون حرية الإعلام لعام    
  2.تعديل هذا القانون والحق به العديد من القوانين الأخرى والقرارات المكملة له

 وإعدادعن وضع السياسات  مسئولةفالحكومة  :لاعبين رئيسيينويتولى تنظيم البث الفرنسي ثلاثة    
والمهمة الأساسية للبرلمان هي الموافقة على ،القرارات لتنفيذ هذه القوانين  وإصدارمسودات القوانين 

للبث  الأعلىن المجلس إف وأخيرا،والتلفزيوني والرقابة على تمويل محطات البث العامة  الإذاعيقوانين البث 
عن منح التراخيص لمحطات البث الخاصة وتعيين رؤساء  المسئولهو  CSA))والتلفزيوني يالإذاع

  3.على البرامج في جميع محطات البث والإشرافمحطات البث العامة 

 

 :القطاع العام

الفرنسي بنوع من الاستقلال في مواجهة السلطات السياسية وهذا  الإعلامييتمتع القطاع العام    
ولكن ، TDFوعلى شركة التوزيع ، la SEPعلى شركة الإنتاج   -الخصوص على وجه-يصدق 

وتكاد تخضع للقواعد ،بدرجة اقل حيث تدخل هاتان الشركتان في إطار شركات الاقتصاد المختلط 
فلها خصوصياتها حيث أن  والإرسالأما شركات البرمجة ،العامة التي تخضع لها غيرها من الشركات 

ن استقلالها متمثل في طريقة إك للدولة التي تعتبر المساهم الوحيد فيها ومع ذلك فمملو  بأكمله رأسمالها
مستقلة مكلفة بشؤون الإعلام السمعي  إداريةاختيار رؤسائها حيث عهد القانون بذلك لسلطة 

خارج نطاق هذا   L´INAوعلى العكس من ذلك ظلت المؤسسة العامة الصناعية والتجارية  ،البصري
 4.تتولى تعيين رئيسها ومديرها العام الأخيرةتزال هذه  لطة الحكومة حيث لاالتحرر من س

                                                           
مركز القاهرة لدراسات حقوق  ،ترجمة:اشرف راضي ،لإعلام المرئي والمسموع في أوروبارب اتجاأندرياس جران والد وآخرون: 1

 . 167،ص ،2007،القاهرة ،1ط ،الإنسان

 .180جران والد وآخرون: المرجع نفسه، ص، 2
 .168 ،ص ،مرجع سابق :جران والد وآخرون 3
 .367،ص ،مرجع سابق:ماجد راغب الحلو 4
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 :القطاع الخاص-

يمكن تصنيف هذه و ...وقد زاد عددها 1981الخاصة في فرنسا منذ  الإذاعةقيام محطات  أبد    
 :المحطات إلى خمس فئات

فية ثقاطات الشمل المحوت اأعمالهعن خمس رقم  الإعلانيةغير تجارية تقل مواردها  إذاعيةمحطات  -
 .والمدرسية والخاصة بالجمعيات

 .مستقلة إقليميةمحطات تجارية محلية أو  -

  .تابعة لشبكات قومية إقليميةمحطات تجارية محلية أو  -

 .متخصصة كالمحطات الموسيقية Thématiquesمحطات تجارية قومية  -

 .ةلعاصمالمحطات الواقعة خارج محطات تجارية قومية عامة وتشمل على وجه الخصوص ا -

الخاصة لرقابة أشخاص معنوية مختلفة أما عن تمويلها فاغلبها يعتمد على  الإذاعةوتخضع محطات      
  1.الإعلاناتمقابل 

ها اقل كثيرا من محطات وعدد 1982أما شبكات التلفزيون الخاصة فلم تظهر إلا ابتداء من عام      
  .وتشغيلها إقامتهاف الراديو نظرا لارتفاع تكالي

 :هي ثلاثة فقط وهي 1995وعلى المستوى القومي فشبكات التلفزيون الخاصة الموجودة حتى عام     

-TF1   1986سبتمبر  30التي تمت خصخصتها في. 

 .1983المؤسسة عام  Canal Plus الإضافيةالقناة   -

M6 -   1986المقامة عام . 

شبكات التلفزيون الخاصة لا يمكن أن تتولى الرقابة عليها إلا ن إف الإذاعةوعلى خلاف محطات     
 Canalوباستثناء قناة تلفزيون ،خذ شكل الشركات وذلك كضمانة للشفافية المالية أشخاص معنوية تأ

                                                           
 .368 ،367 ،ص ،ص ،مرجع سابق :ماجد راغب الحلو 1
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Plus  يأتين تمويل التلفزيونات الخاصة إفي اشتراكات المشاهدين ف الأساسيالتي يتمثل مصدر تمويلها 
   1.والإعانات علاناتالإأساسا من دخل 

 :(CSA)والتلفزيوني الإذاعيللبث  الأعلىالمجلس  -

مستقلة لها أربع  يةإدار كهيئة   1989في عام  والإذاعيللبث التلفزيوني  الأعلىالمجلس  تأسس   
 :مسؤوليات رئيسية هي

  .منح التراخيص لمحطات التلفزيون -

 .والتلفزيون الإذاعةتعيين رؤساء محطات  -

  .والتلفزيون الإذاعةبة برامج مراق -

  2 .راء في قوانين الحكومة الخاصة بالبثآ إبداء -

للبث يؤدي وظائف عديدة  الأعلىن المجلس إالرئيسية ف الأربعبالإضافة إلى هذه المسؤوليات      
راء مع ويتبادل الآ ،فهو يجري بشكل منتظم دراسات واستطلاعات حول جوانب عديدة للبث ،أخرى

وخلال الانتخابات يحدد المجلس قواعد الحملة الانتخابية في ،ات المنظمة المماثلة في بلدان الأخرى الهيئ
وقد يتلقى أيضا شكاوي من المشاهدين تتعلق ،التلفزيون وبشرف على بث البرامج الانتخابية للمرشحين 

نون الاتصالات قد يكون المجلس تماشيا مع قا وأخيرا،بمشكلات فنية للاستقبال ويتعامل معها 
هيئة تحكيم في الصراعات التي تثور بين الشركات والتي تتعلق بكيفية تقديم  2004الالكترونية لعام 

بين  والإنصافالخدمات وتسويقها للجمهور ومدى تصادمها مع التعددية والمنافسة الحرة والمساواة 
  3.المشاهدين

  : والتلفزيوني في ألمانيا الإذاعيتنظيم البث -3-2
المادة بالإعلام هو  تنظـيم الإعـلام فـي ألمانيـا المصـدر القـانوني والمعيـاري لكافـة الضـوابط الخاصـة   

 :الخامسة من الدستور والتي تنص على

                                                           
 .369، 368 :ص ،ص ،المرجع نفسه :ماجد راغب الحلو 1
 .182،ص ،مرجع سابق :جران والد وآخرون 2
 .183،ص،المرجع نفسه  :جران والد وآخرون 3
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ق في الحصول على الح ن لهما ألكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالكلمة والكتابة والصورة، ك"
تم ضـمان حريـة الصـحافة وحريـة يجـب أن يـ كمـا  المتاحـة للعامـة دون أي إعاقـة، المعلومات من المصـادر

 "اعها لأي رقابة البث والأفلام، ولا ينبغي إخض نشـر الأنبـاء الصـحفية مـن خـلال وسـائل

نية تضع قرة الثاالف تـدخل الدولـة، فـإن الحريـات، وتمنـع –المـذكورة سالفــاً  –بينمـا تحـدد الفقـرة الأولـى 
 :سائل الإعلامتنظيم و لالي الضوابط والتي تعتبر مصدراً هامـاً لكافـة التشـريعات الإعلاميـة،وبالت

ماية الأحداث، وحق بح اصـةم الختنطـوي محـددات هـذه الحقـوق ضـمن أحكـام القـوانين العامـة، والأحكـا"
 "الشرف الشخصي

من شأنها حماية  الألمانيـة عـدة قـرارات توضـح أن تلـك المـادة لـيس وقد أصـدرت المحكمـة الدسـتورية    
أيضـــاً إلـــزام الدولــة بالعمـــل علــى وجـــود  المواطنين ووسائل الإعلام من الرقابة فحسـب، بـل ومـن شـأنها

 1.تماعيالمذكورة: الديمقراطية والتكامل الاج نظــام إعلامـــي يضــمن تحقيـــق الأهـــداف

يــوني العــام والتليفز  عــيل الإذالإرســاايوجــد فــي ألمانيــا نظــام مــزدوج للبــث: مــن ناحيــة يوجــد    
ابتـداءً مـن منتصـف سموع الخاصـة والم ومــن ناحيــة أخــرى توجــد وســائل الإعــلام المرئــي،الحكــومي

 .ما اختلافا جوهرياالتنظيمية الخاصة بكل منه الآليـاتولأسـباب جليـة تختلـف  الثمانينـات،

يختلفان عن بعضهما بشكل جذري  (راديو وتلفزيون)نوعان من وسائل الإعلام المرسل ألمانياهناك في    
 الإعلاناتفالقنوات الخاصة تعتمد في تمويلها تقريبا فقط على موارد ،فيما يتعلق بالتنظيم والتمويل 

على رسوم الراديو والتلفزيون في التمويل وتلتزم بنوعيات  (الحكومية)عتمد القنوات العامة بينما ت،والدعاية 
هناك تسع قنوات حكومية موزعة حسب الولايات  ،من البرامج التي ينص عليها قانون خاص بذلك

معة وهي المسؤولة مجت " "ARDالألمانيةوالتلفزيون  الإذاعةالاتحادية وهي تشكل مجتمعة مجموعة عمل 
والتلفزيونية الأخرى ومن القنوات  الإذاعيةكما تقوم ببث بعض البرامج ،عن القناة التلفزيونية الأولى 

أو برامج  إقليميةوهي ليس لها أي قنوات أو برامج محلية أو  ""ZDFالحكومية الأخرى القناة الثانية 
 2.إضافة إلى راديو دوتشلاند إذاعية

                                                           
 24 ،ص ، 2015 ،القاهرة ،مركز هردو لدعم التعبير الرقمي ،إعلام بلا ضمير شعب بلا وعيدراسة  1
2                                                                      ...deutschland.de/ar/lfyt-ueber-tatsachen- 
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 :العام تنظيم البث-
بث يجب أن ال ك أنعنـي ذلـادة الخامسة من الدستور الألماني على ضـمان حريـة البـث، ويتنص الم    

تنامي وجود ادي اللازم لالاقتص ساسالأبعد الحرب العالمية الثانية لم يتوفر  يتمتع بالحرية من رقابة الدولـة
بث  طاتمح إنشاءمحطات بث هوائي خاصة ولذلك سنت الولايات قوانين خاصة بها تنص على 

تتم  طات بثمح نشاءإتم  ألمانياوفي مناطق أخرى من ،و"مستقلة عن الولاية" في ذلك الوقت -عامة
وقد تم  لمحافظين"،امجالس "ه بــوهـو مـالا يمكـن مقارنتـبشكل ذاتي ويسيطر عليها "مجالس البث"  إدارتها

ـي  وف لام،ـة الخاصـة بوسـائل الإعـلي المحخـلال القـوانين تنظيم عملية العضوية في تلك الأجهزة القويـة مـن
 طاعــاتقويمثلــون " ،(بعــة للولايــةغيــر التالممثلــي الجهــات المســتقلة ) كـل الأحـوال تكـون الأغلبيـة

ية والرياض ـةـات الثقافيـالجمعيـلأعمــال و متعــددة مثــل الاتحــادات التجاريــة وجمعيــات أصــحاب ا "مجتمعيــة
 .والهيئات الدينية والأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية...الخ 

الممكن في هذا  يضـمن هـذا النظـام حمايـة التعدديـة بـداخل نظـام البـث العـام الألمـاني، فمـن غيـر     
مـثَلة في المجتمع علـى مسـاحات

ُ
يــتم بثهــا.  متســاوية فــي البــرامج التــي النظام عدم حصول الأصوات الم

وتعمــل "مجــالس البــث" بشــكل مشــابه لطريقـة عمـل البرلمانـات، حيـث تتـولى انتخـاب رئـيس لمحطـة البـث 
باعتبارهـا  والإشـراف علـى البرنــامج واختيــار العــاملين وإقــرار الموازنــة وتقــدم محطــات البــث العــام نفســها

المحطات نفسها بمعايير صـحافية  دمـة عامـة، وتتعامـل مـن هـذا المنطلـق. فتلـزم تلـكقـائم علـى تقـديم خ
العاملين بها، كما تلتزم بمدونات السـلوك الداخليـة الخاصـة  متميـزة وتنفـق الكثيـر مـن الأمـوال علـى تـدريب

 يئــة الإذاعــة البريطانيــة بــي بــي ســيالتعهــدات للمشــاهد والمســتمع" الخــاص به بهـا. وقـد اعتبـر "بيـان
 .مقياسـاً معياريا لتلك القواعد التنظيمية الداخلية 

تحصـيل هـذا المقابـل  وتحصــل محطــات البــث العــام علــى "نظيــر مــادي" لقــاء الخــدمات المقدمــة، ويــتم    
ثـم يـتم توزيعـه  –ولـيس مـن خـلال الولايـة –لشـأن المـادي مـن خـلال هيئـة عامـة متخصصـة فـي هـذا ا

أسرة ألمانية حوالي عشرين يورو شهريـاً، وهو ما يمكن محطات  علـى عـدد مـن محطـات البـث. تـدفع كـل
 –حاليـا  –مبلغ كاف (جدا) لإنتاج برامج عالية الجودة. تنتج محطات البث العامـة  البث مـن تحصـيل

 وعشــرون برنامجــا تليفزيونيــا (علــى المســتوى الإقليمــي) وأكثــر مــن مــن خمســة أكثـر
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إلى التوسع المتزايد في  ويتسـاءل النقـاد حـول جـدوى وجـود كـل تلـك البـرامج بـالنظر ستين برنـامج إذاعـي،
  1.مجال البث الخاص والإنترنت

 :البث الخاصتنظيم -
تتــولى الســلطات  فـي مجـال البـث أصـبح لألمانيـا نظامـا مـزدوج، حيـث مـع بـدء ظهـور القطـاع الخـاص

بـنفس الطريقـة المتبعـة مـع محطـات البـث  الإعلاميــة الإشــراف علــى محطــات البــث الخاصــة، وتــتم مراقبتهــا
لرئيسية في منح التـراخيص أو خلال رسوم البث، وتتمثل مسئوليتها ا العامـة. يـتم تمويـل تلـك الهيئـات مـن

 إصـدارها فـي حالـة وجـود خطـر التركيـز أو غيـاب التنـوع. ويـتم هنـا تطبيـق معادلـة الامتنـاع عـن
ثلاثـين بالمائـة مـن  معقدة، تمنع بمقتضاها أي محطة بث خاصة من الاستحواذ بمفردها على أكثر مـن

أربعــون بالمائــة مـــن الحصــة الســـوقية (مــن  ـك المعادلـة أن يكـونالحصـة السـوقية. كمـا يقتضـي العمـل بتل
ناحيــة نســـبة المشــاهدة) مخصصـــة لمحطات البث العامة. وحتى الآن لا توجد مشكلة في تحقيق تلك 

 .النسبة 
 :وأخيـراً، قامـت محطـات البـث الخاصـة بتقـديم مجموعـة مـن الضـوابط الخاصـة بهـا

المحتوى الإباحي والمواد التي  تليفزيــون المراقبــة الذاتيــة الطوعيــة"، والتــي تقــوم أساســـاً علــى ضــبط وتنظــيم"
ومــن ضــمن الضــوابط المعمــول بهــا نظــام ، الــنشء تحتوي على عنف في البرامج المقدمة، بهـدف حمايـة

 2.والأفلامامج الأخرى البر  تقيــيم الأفــلام وأوقــات عــرض

 التجربة العربية في مجال الإعلام السمعي البصري:المبحث الثالث -

 الإعلام في العالم العربي حرية واقع:الأولالمطلب  -

بعد  إلا أنها ومنذ مرحلة ما،بالرغم من التباين السياسي والاجتماعي والتشريعي بين الدول العربية      
والمبادئ التشريعية عكست في مجملها الخوف  الأسسبدون اتفاق بمجموعة من الاستقلال التزمت وربما 

وقد شجعت ظروف الحرب الباردة وضعف الاهتمام بثقافة حقوق ،والحذر الحكومي من حرية الإعلام 
                                                           

 :متاح على،2013ديسمبر  26 :تاريخ النشر، تنظيم الإعلام في أوروبا النموذج الألماني :ادوسرونالد مارين 1
wordpress.coM/2013/12/26/.... 222 Yassine 2020ماي  15:تاريخ التصفح 

 متاح على: ،2013ديسمبر  26رونالد مارينادوس: تنظيم الإعلام في أوروبا النموذج الألماني، تاريخ النشر: 2

wordpress.coM/2013/12/26/.... 222Yassine   2020ماي 15التصفح: تاريخ 
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الجديدة إلا في حدود  الألفيةالإنسان على استمرار هذه التشريعات والتي لم تتغير حتى العقد الأول من 
والتعبير وحرية الإعلام وفرضت قيودا كثيرة على  الرأيومن ثم قيدت بدرجات مختلفة حرية ،لغاية ضيقة ل

العرب جعلت الدول العربية تحتل مراتب متدنية للغاية في كل التقارير الدولية عن حرية  الإعلاميين
 1.الإعلام

لى الشرعية إفتقـار الا ة منالعالم العربي الذي تعاني نظمه السياسية بصفة عامة وبصورة مزمنف    
العجز و ،مج التنمية يث وبراتحـدالسياسية أو من تآكل تلك الشرعية بفعل الإخفاقات المتتالية لمـشاريع ال

ئل الإعلام ية لوسالسياساحتكـار السلطة ا -ولا يزال–عن مواجهة الضغوط والتحديات الخارجية، كان 
ة ياسات الرسميويج للسالتر  يـة المختلفـة أداة رئيسية فيعلى الوسائط الإعلام وفرض هيمنتها الكاملة

هداف أ خدمة فيشده وتعبئة وتوجيه الرأي العام وحومهاجمة الخصوم السياسيين وتشويه صـورتهم،
 .القابضين على السلطة في هـذا البلـد أو ذاك

مـن العولمـة وثورة الاتصالات وعلى الرغم من الطفرة الهائلة التي عرفها العالم عبر نحو ثلاثة عقـود       
والمعلومات التي جعلت العالم قرية كونية، وكذلك رياح الديمقراطية التـي عصفت بالنظم الشمولية في أوربا 
الشرقية والاتحاد السوفيتي القديم منذ نهاية الثمانينات، فقـد ظل العالم العربي في عمومه عصيا على المقرطة 

درجـات محدودة من الانفتاح السياسي تحت تأثير الهبات الشعبية التي  حتى وإن عرفت بعض بلدانـه،
ووجـدت تعبيرها في تبني صيغ مختلفة من التعددية الحزبية، وفي توسيع هامش ،اجتاحت بعض بلدانه 

فقد أدى صعود تيارات الإسلام السياسي وبروزها كفصيل قادر على تهديد احتكـار  ،الحريـات الـصحفية
أخرى   انتكاس عدد من تجارب الانفتاح السياسي التي عرفتها بعض البلـدان، واتجهـت مـرةالـسلطة إلى

 2.إلى تقليص هامش الحريات مثلما حدث على وجه الخصوص فـي مـصر والجزائـر وتونس

                                                           
 - http://books.google.dz/books..  .64،ص، الإعلام المصري من الثورة إلى الدولة :محمد شومان 1

 22مارس 25تاريخ التصفح:

 
مركز  ،)سلسلة قضايا الإصلاح(،إنتاج الهيمنة وإعادةالإعلام في العالم العربي بين التحرير عبد الكريم عبد اللاوي وآخرون: 2

 14،15 ،ص،ص ،القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

http://books.google.dz/books


                للدراسة  نظريالإطار ال                            ثانيالفصل ال

 

56 
 

القمة ت حكومية كوتجدر الإشارة هنا إلى جهود منظمات دولية، مثل اليونسكو، ومبادرا      
المي نظام الإعلامي العلتزام بالالتي دعت إلى الا1990يقية بمدينة لابول في يونيو/حزيران ،الإفر -الفرنسية
وحرية  قوق الإنسانلحلدولية اواثيق دمقرطَة الأنظمة السياسية وتخليق المجال العام والالتزام بالمو  الجديد 
 .التعبير

هي علامية السائدة في العالم العربي وبالرغم من هذه الجهود والمبادرات فقد ظلت المنظومة الإ      
سر سيطرتها على الأنظمة الإعلامية بدورها انت الحكومات العربية تُـفَ وك، المنظومة الإعلامية الحكومية

عتـَقَد أن الإعلام الخاص لن وكان يُ ، المهم في تحديث الاقتصاد وخدمة التربية والتعليم والتغيير الاجتماعي
التربوية والمعلوماتية  تحقيق الربح المالي عوض خدمة المصالح ولة؛ لأنه سيسعى وراءيخدم المصالح العليا للد

  .1للمواطنين

 

 :في العالم العربي عموما ب الإعلاميةوتتميز التشريعات      

لعصر ارت في لتي صدالعربية على التشريعات والقوانين ا الإعلاميةاعتماد اغلب التشريعات  .1
اق والمغرب والعر  سورياقوانين التي وضعها المستعمر في دول مثل مصر و الاستعماري لدرجة أن ال

العمل ببعض  ا استمركم، العربي ظلت المرجعية التي اعتمد عليها المشرع في مرحلة التحرر الوطني
م نسي الصادر عان الفر لقانو اتلك القوانين الاستعمارية والمفارقة أن بعض هذه القوانين تعتمد على 

 .1936و1882ن الصحافة في مصر عامي وقانو  1881
قابة السابقة ع والر والمن الأولى أن قواعد التشديد ،من زاويتين الإعلاميةعدم توازن التشريعات  .2

بين  الثانية الفجوةو ،نشر قوق الالمنشورة تفوق بكثير حرية التعبير وح الإعلاميةواللاحقة على المواد 
  .لمعلوماتعلى ا لحصولوحقهم في ا الإعلاميينم وحرية النص والتطبيق فيما يتعلق بحرية الإعلا

السمعي  والإعلامالعربية الخاصة بالصحافة المطبوعة  الإعلاميةالتفاوت الكبير بين التشريعات  .3
وحرية  وإدارتهاالصحف  إصدارفقد حظيت الأولى بكثير من النصوص التي تتعلق بتنظيم  ،البصري

 أالسمعي البصري الذي نش للإعلامنما غاب هذا الاهتمام بالنسبة بي،النشر والقيود المفروضة عليها 

                                                           
 4 ،ص ،تنظيم الإعلام السمعي البصري العربي 1
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حاجة  الدولة أن لا أدركتفي كنف الحكومات وخضع لاحتكار الدولة على كافة المستويات والتي 
الدولة لترويج  أدواتلسن قوانين تفصيلية لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع فهو تابع لها بل احد 

السياسة الخارجية وبالتالي تعاملت  أدواتكما انه احد ،الطوعي للمواطنين نالإذعاسياستها وتحقيق 
تغيرت نتيجة  الأوضاعلكن هذه ،الدولة مع القطاع السمعي البصري باعتباره مسالة امن قومي 

الإعلام والبث الفضائي ثم ظهور الانترنيت حيث انتهى احتكار الدولة للمجال  تكنولوجياتطور 
 .السمعي البصري

التشريعات  أزمةق لتعمي الجديد والإعلاموانتشار الانترنيت  للإعلامانتهاء احتكار الدولة  دىأ .4
 والإعلامصال ة الات بيئفيالعربية والتي بدت قديمة وعاجزة عن ملاحقة التطور الهائل  الإعلامية

 وضاعاأتعالج و عشر  فثمة نصوص قانونية معمول بتا أو مستوحاة من نصوص تعود للقرن التاسع،
عبير والت الرأيرية اصة بحية الخالإعلام ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدول تكنولوجياتجاوزتها 

 .وحق الحصول على المعلومات
لغموض وعدم تسم باابية تالعربية مجموعة متشابهة من الوسائل الرق الإعلاميةتستعمل التشريعات  .5

ومن أهم  لإعلاماحرية من حرية الفكر والتعبير و  الشفافية لذلك فقد استخدمتها السلطات للحد
 :هذه الوسائل

 منيةالأ ةالأجهز راء آضرورة الحصول عل ترخيص السلطات يمنح عادة بعد استطلاع *
ر صحف ح بظهو سمة مما مقربين من الدول أعمالوتمنح هذه التراخيص غالبا لرجال  ،وموافقتها

 إمام وتربطه الإعلا حرية علام تهددالملكية في الإ وإشكال من تركز، أعمالوقنوات تابعة لرجال 
 .الأعمالبالدولة أو بمصالح مجموعات ضيقة من رجال 

 بالإعلاملين ن العامحرمافرض قيود على حرية العمل النقابي للعاملين في الصحافة المطبوعة و *
  .المرئي والمسموع في معظم الدول العربية من هذا الحق

ريعي في العالم فان معظم الدول العربية تتمسك في تشريعاتها بفرض على عكس التطور التش*
ترخيص  إلغاء:مثلوالتعبير وحرية الإعلام  الرأيية عقوبات قاسية تمثل انتهاكا صارخا لحر 

ممن وقعوا في مخالفات  الرأي وأصحاب للإعلاميينوالسجن ،والمنع من مزاولة المهنة ،الصحيفة 
 1.والإعلاملقانون الصحافة 

                                                           
 :متاح على 67- 65 ،ص-ص ،المصري من الثورة إلى الدولة الإعلاممحمد شومان: 1
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 والتلفزيوني في الوطن العربي  الإذاعيالقانوني المنظم للبث  الإطار:المطلب الثاني

 :في الدول العربية  الإذاعيةالنظم  -2-1

ة بشكل العربي م السياسيةفيما عدا العراق بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين ولبنان فان النظ      
نها من لذي يمكلأمر اوهو ا،ت السمعية والسمعية البصرية للقنوا الأرضي الإذاعيعام تحتكر البث 

 .السيطرة على المواد التي تبثها تلك القنوات

  تتولىالإعلام التي كامل من وزارات  لإشراف الأرضيوالتلفازي  الإذاعيتخضع مؤسسات البث      
اللوائح لقواعد و اماد كما يناط بها اعت،الإعلاميوضع مواثيق الشرف للعمل وضع السياسة العامة و 
 قراروإ،خطط العمل برامج و ى الوالموافقة عل،للعاملين في هذا الحقل والإداريةالمتعلقة بالشؤون المالية 

  .علاميالإ اءالأدواعتماد أسس تقييم ،المعايير العامة لاختيار المواد التي يجري بثها 

لبنان  :المرئي والمسموع مثل علامللإمجالس وطنية  إنشاءتعرف  بدأتومع أن الساحة العربية      
فلا يبدو أن مثل هذه المجالس قد لعبت دورا حيويا في تخفيف قبضة الدولة ،والمغرب والجزائر والسودان 

                                                                                                                                                                      
 2020مارس 25:تاريخ التصفح  

...                                                    http://books.google.dz/books -                
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وبحكم تدخل السلطة ،وبخاصة في ظل الطابع الاستشاري لهذه المجالس ،على المجال السمعي البصري 
 .لنظر إلى غياب ضمانة الاستقلالية لهذه المجالس في عملهاوكذلك با، أعضائهاالتنفيذية في تعيين معظم 

جانب  لىفإ،دوجةابة مز ومسلسلات لرق وأفلامالفنية في التلفزيون من مسرحيات  الأعمالوتخضع     
تتم رقابتها ،فيديو ال رطةوأشعرضها في صالات المسارح والسينما  إجازةقبل  الأعمالالرقابة على هذه 

بة في تلك ون الرقاتك اوغالبا م،ر عرضها عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية من جديد عندما يتقر 
 .المرحلة أكثر ميلا إلى المحافظة والتشدد

وقد ساعد عدم سيطرة الحكومات ،وتعتبر الفضائيات العربية مصدرا هاما للمعلومات والمناقشات      
ستغناء عنه في تدفق المعلومات بالنسبة مصدرا لا يمكن الا أصبحتالعربية عليها إلى القول بأنها 

 فان الإطاروفي هذا ،للمواطنين العرب بما في ذلك المواطنين الذين يرزحون تحت نظم حكم استبدادية 
محطات بث  إنشاءالنظم العربية التي لم تستطع منع هذا الوافد الجديد عمدت إلى التنافس معه عبر 

 1.المحطات الفضائية المستقلة تأثيرلحد من فضائي لحمل رسالتها إلى مواطنيها أو ل

 لعالم الثالثو دول األنامية ن تقع جميعها في نطاق مجموعة الدول امنطلقا من أن الدول العربية الآ   
 بآخربشكل أو  مملوكة لفزيونالعربية راديو وت الإذاعاتفان ،والتي تسير وفقا لنمط الاحتكار الحكومي 

ن مقومية  لإذاعاتاهذه  أكانتوسواء ،تتبع مؤسسات أو هيئات  ذاعاتالإهذه  أكانتللدولة سواء 
 غلبالأوفي  متخصصة عامة أو الإذاعاتهذه  أكانتوسواء ، الأقاليمالعاصمة أو جهوية ومحلية من 

وقنوات  عةالإذات محطا على الأنباءالقومي أو  الإرشادتشرف وزارات الإعلام أو الثقافة أو  الأعم
  .التلفزيون

ة قناة المغربيمنها الالعربية و  بعض قنوات التلفزيون الخاصة تقام في بعض الدول رأيناومع ذلك فلقد      
 رب أيضامن المغ في المغرب وكذلك القناة الفضائية الفرنسية العربية المشتركة M2الثانية 

 لإذاعةاعلى ة لعاصمالإعلام الخاص حيث يقبل سكان ا أماموهاهي الحكومة التونسية تفتح الباب 
ء المنوعات والغنا بشئون وتحمل اسم موزاييك وتعنى 2003في نهاية العام  أطلقتالخاصة الأولى التي 

  .الست الحكومية الإذاعاتوتختلف بصورة ملحوظة عن 

                                                           
 ،الأردن ،عمان ،ينمركز حماية وحرية الصحفي ،أصوات مخنوقة دراسة في التشريعات الإعلامية العربيةوآخرون:  عيالبرنجاد  1

 .34-32، ص-، ص2005
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أول محطة تلفزيونية خاصة وذلك في حفل تم فيه توقيع  إنشاءعن  بالإعلانوبالفعل احتفلت تونس    
 1.تونسي مستقل إعلامالقناة وتعتبر هذه القناة خطوة مهمة في إطار وجود  إطلاقاتفاقية 

 
وشمال  الأوسطنطقة الشرق هناك العديد من نقاط التشابه في تاريخ الإعلام السمعي البصري في م   

جاء به المستعمر وكان يوظفه كوسيلة من وسائل الهيمنة  أولاوالتلفزيوني  الإذاعيفالبث ،إفريقيا
بتسليم  (بخاصة الفرنسيون والبريطانيون)ارية لكن بعد الاستقلال قامت الدول الاستعمارية الاستعم
والتلفزيون للحكومات الجديدة عوض تسليمها للخواص وذلك بسبب تجربتهم مع  الإذاعةمحطات 

 2.الأمالإعلام الحكومي في الوطن 
بعد الاستعمار ترى أن وظيفة  ماكغيرها من دول   إفريقياوشمال  الأوسطوكانت منطقة الشرق      

وحتى في الدول الغربية الديمقراطية فان عملية بناء الوطن كانت ،الإعلام تتمثل في خدمة بناء الوطن 
الخدمة العمومية  إنشاءوكذلك ،أيضا مبررا لتدخل الحكومات في تدبير شؤون الإعلام السمعي البصري 

حرية الصحافة والمسؤولية :برت المبادئ المعيارية مثللكن الدول المستقلة الجديدة في المنطقة اعت
في خدمة المصلحة العمومية مسائل ثانوية ولان السياقات السياسية والتاريخية للدول  والإعلامالاجتماعية 

تتنافس حول السلطة  إيديولوجيةالمستقلة الجديدة خلال فترة الحرب الباردة كانت تتميز بوجود حركات 
ت ضرورة التحكم في الإعلام من اجل التحكم في ندة الشعبية فان هذه الحكومات ارتأالسياسية والمسا

 3.السلطة والحفاظ على النظام العام والاستقرار
 

 (والأردنمصر )في مجال التنظيم القانوني للبث نماذج للتجربة العربية  :المطلب الثالث
 :والتلفزيوني في مصر الإذاعيتنظيم البث  -3-1

 :المصري الدستورفي ية الإعلام حر  -3-1-1
 الحماية المطلقة لحرية التعبير، توجد العديد من 2014بينما وفر الدستور المصري الذي تم إصداره في 

 1937القوانين التي تقيد هذا الحق ولم يتم تعديلها لتتماشى مع الدستور، من ضمنها قانون العقوبات 

                                                           
 339-337،ص-ص ،مرجع سابق:إبراهيم عبد الله المسلمي 1
أكتوبر  27 ،مركز الجزيرة للدراسات، ضوابطه القانونية والسياسية،دراسة تنظيم الإعلام السمعي البصري العربي  :زايد بوزيان 2

 .03 ،ص ،2016
 .04 ،ص،المرجع نفسه  :زايد بوزيان 3
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 بل قام رئيس الجمهورية بإصداروغيرها،1996نظيم الصحافة وتعديلاته، وقانون حرية الصحافة وقانون ت
قوانين تقيد الحق في التعبير وحرية الصحافة والإعلام ثم وافق عليها مجلس النواب في بداية انعقاده،ومنها 

  .قانون مكافحة الإرهاب

 من الدستور على: 65تنص  المادة 

لك ذصوير أو غير أو الت كتابةن رأيه بالقول أو الحق التعبير ع إنسان"حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل 
  .من وسائل التعبير والنشر"

وتعتبر هذه المادة من الانتصارات الضئيلة في نص الدستور الحالي، حيث أنها لم تحل تنظيم حرية    
 .للقانون كما كان الحال في نصوص الدساتير السابقة التعبير

 :على٧٠المادة كما كفل الدستور حرية الصحافة، تنص 
 والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص والمرئي الورقيحرية الصحافة والطباعة والنشر "

طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية 
ينظمه القانون.  الذيلنحو وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على ا.الرقميوالمسموعة ،ووسائط الإعلام 

 1 ."والصحف الإلكترونية والمرئي الإذاعيوينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث 

 السمعي البصري في مصر للإعلامالقطاع العام  -3-1-2
الذي بموجبه نشأ 1989ة لسن13يحكم الإعلام الملوك للدولة في مصر قانون الإذاعة والتليفزيون رقم 

المرئية و عة المسموعة ن الإذاولى شئو لإذاعة والتليفزيون كهيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتا اتحاد
ات نتقادثير من الافقد تلقت الك مدار عشرات السنين التي شكلت عمر هذه المؤسسة في مصر. وعلى

ضرورة بطالب البعض لذي ابالإعلام المهني الحر في أدائها، إلى الحد  بسبب غياب أية معايير تتعلق
عن  ي خدمة البث العام بعيداواستبدالها بهيئة أخرى تؤد تفكيكها كليا، وإلغاء التشريعات المنظمة لها

 .سيطرة الدولة

                                                           
 11 ،ص،ص،2017،القاهرة ،المركز المصري لدراسات السياسات العامة، (أفق الإصلاح) ،الإعلام في مصر حرية: الأسود امه 1

،12. 
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لتشريع المنظم لعمل هذه وتكمن إشكاليات مؤسسة الإعلام الرسمي في أمرين أساسيين أولهما، هو ا   
ا تهوتمويلها بشكل بيروقراطي يسمح للدولة بفرض سيطر  يحدد هيكلها وآليات عملها والذيالمؤسسة،

الحكومية تجاهها ونزوع الدولة دائما للسيطرة عليها باعتبارها أداة  السياسة وثانيهماعلى إدارة الاتحاد، 
مؤسسة  أيةالدعاية الرئيسية في يدها،بعيدا عن حق المجتمع في المعرفة ومعيار التنوع الذي تلتزم به 

 1.بشكل مهني تعمل إعلامية
 لمسموعةاشئون الإذاعة  فإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يتولى كافة1989لسنة 13وفقا للقانون رقم 

 :مصر على عدة مستويات والمرئية في
  مستوى السياسات:*
هذا  حدد القانون ه، وقدر موجيضع اتحاد الإذاعة والتليفزيون سياسات الإعلام المرئي والمسموع في إطا 

 سات المرسومةم السياي يحكيدل على التوجه المحافظ الذ ر بأنه السياسة العامة للمجتمع وهو ماالإطا
 لمجتمع معيار عامة لاسة الالمؤسسة على معايير مهنية في تحديد سياسته،والسي هذهلا يعتمد أداء  حيث

 ة نفيذيلتطة اغامض يختلف مفهومه من زمان لآخر، كما يختلف تفسيره باختلاف توجهات السل
 فيم، المتمثلة للإعلا ئيسيةفضلا عن بعد هذا المعيار عن الوظيفة الر  الإعلاميةالمتحكمة في المؤسسة 

  .عالمجتم دة فيوالتعبير عن تنوع الآراء الموجو  أولاالمعلومات والحقائق للجمهور  إتاحة
 :مستوى التخطيط*

لرسالة ازمة لتحقيق طط اللان الخولة في مجموعة ميترجم اتحاد الإذاعة والتليفزيون السياسة الإعلامية للد
ة خطاب ستوى هيمنمالمنشودة؛ سواء على مستوى التغطية الإخبارية للأحداث أو على  الإعلامية
 .معين وتسويقه للجمهور إعلامي

  :المستوى التنفيذي*
تضعها إدارة الإتحاد تحت  تتولى الإدارات المختلفة باتحاد الإذاعة والتلفزيون تنفيذ الخطط الإعلامية التي

الإعلام التي تلعب الدور الرئيسي في توجيه خدمة البث العام على مستوى المحتوى  إشراف وزارة
 2.المرجع نفسه الإعلامي الذي يتم تقديمه للجمهور

                                                           
 .06،ص ،مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،دراسة قانونية مقارنة ،حرية الإعلام في مصر وبلدان أخرى :احمد عزت وآخرون 1
 .07،ص ،مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،دراسة قانونية مقارنة ،ر وبلدان أخرىحرية الإعلام في مص :احمد عزت وآخرون  2
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 تنظيم الإعلام الخاص في مصر -3-1-3
ستثمار رقم وافز الاانات وحنون ضمينظم الإعلام الخاص في مصر عدد من القوانين والقرارات منها قا    
يل للأقمار الصناعية نا بإنشاء الشركة المصرية1996لسنة 456وقرار وزير الاقتصاد رقم  1997لسنة 8

   .علاميةبإنشاء المنطقة الحرة الإ2000لسنة 411رئيس مجلس الوزراء رقم  سات، وقرار

 ضمانات و قانونهعلامية نطقة الحرة الإومكمن سيطرة الدولة على القنوات الفضائية التابعة للم   
يث يمكن هذا ح 2005لسنة  114المعدل بالقانون رقم  1998لسنة  7وحوافز الاستثمار رقم 

سير عليها تة التي لسياسمن وضع ا  الإعلاميةالمشرفة على المنطقة الحرة  الإداريةالقانون الجهات 
ستخدام اائي أو الفض شروط منح الترخيص للبثالخدمات الإعلامية التي تقدمها تلك المنطقة ووضع 

ى ن التفتيش علم علاميةالإ المشروعات إقامةالحيز الترددي وكذا تمكين الجهات المنوط لها منح تراخيص 
بأحكام  مالالتزاخيص و من الالتزام بشرط التر  للتأكدوذلك  لأحكامهالمشروعات المرخص لها تطبيقا 
 نحملشروط،وأيضا ة هذه االفمخنشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند  التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه

لقرارات واللوائح وا لقوانينام االجهات الإدارية المشرفة على نشاط القنوات الفضائية في حالة مخالفة أحك
ة لمخالفحجم ا نذار في ضوءهذه القنوات بإزالة أسباب المخالفات خلال مدة يحددها الإ الحق في إنذار

  .العامة للاستثمار وطبيعتها مع إخطار الهيئة

دار لاستثمار بإصلعامة للهيئة اكما ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رئيس ا    
قنوات ينها الالتي من بنشاط من الأنشطة التي تتمتع بضمانات وحوافز الاستثمار؛ و  دليل نوعي لكل

 حالة في،كذلك فإن للهيئة الضوابط العامة والخاصة لممارسة النشاط ل النوعيالفضائية، ويتضمن الدلي
ز شروع بضمانات وحوافوضوابط الترخيص أن توقف تمتع الم مخالفة مشروعات القنوات الفضائية لشروط

 أولمشروع بالضمانات والحوافز اء تمتع نهاأو إ الاستثمار أو تقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز
 .وقف نشاط المشروع ذاته أو إلغاء الترخيص الصادر له

كذلك وضع مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية عددا من الضوابط الخاصة لنشاط القنوات الفضائية       
وتحري الدقة في توثيق ،الوقائع مشوهة أو مبتورة  إذاعةوعدم نشر أو ،وجوب الالتزام بالموضوعية  ;هي

أو  أو المؤسسات الأفرادوعدم اتهام ، الأفرادالعرض المتوازن للآراء واحترام خصوصية  وفي،المعلومات 
الرد والتصحيح على ما يرد ذكره من  بنشر وإذاعةالتشهير بهم أو تشويه سمعتهم بدون  دليل،والالتزام 
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 ثر في سيروالمحاكمة بما يؤ  وقائع أو يسبق نشره أو إذاعته، وعدم تناول ما تتولاه سلطات التحقيق
  1.بما يؤثر في مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة التحقيق والمحاكمة أو

 

 

 

 

 :التنظيم الإداري والقانوني للإعلام الخاص في مصر -
 نايل سات)الشركة المصرية للأقمار الصناعية( 

لسنة 456رقم  صادالاقت بموجب قرار وزير (نايل سات)أنشأت الشركة المصرية للأقمار الصناعية     
ي التليفزيون، والتي تعطو بشأن اتحاد الإذاعة  1989لسنة 13من القانون رقم 3استنادا لنص المادة 96

راضه وبعد صلة بأغالمت مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين في المجالات للاتحاد سلطة تأسيس شركات
ركة المصرية للأقمار ل مشروع الشتم تحوي1997 لسنة  8صدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 

ر، ادس من أكتوبينة السبمد يةالحرة الإعلامللعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة  (نايل سات)الصناعية 
في  لمعتمد من مجلس الوزراءوا 2000لسنة  1/4وذلك بقرار من مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية رقم 

25 /9/ 2000. 

نشاطها في  (نايل سات)ن النظام الأساسي للشركة المصرية للأقمار الصناعية م3 المادةوقد حددت    
الأقمار الفضائية بقطاعيها الأرضي والفضائي؛ بما في ذلك تصنيع وإطلاق وتملك   إنشاء وتملك النظم

ة ، وتأجير السعات القمريإدارتهاا وتشغيل هذه النظم اتهالأرضية وملحق ،وإنشاء وتملك المحطاتالصناعية
الترددية للقنوات الفضائية التي يرخص لها بمزاولة نشاطها  بها، وتأجير الحيزات والوسائل الأرضية الملحقة

                                                                                      2.داخل المنطقة الحرة الإعلامية
     في مجال الإعلام الخاص هو دور ( نايل سات) ار الصناعيةالدور الذي تلعبه الشركة المصرية للأقمو 

                                                           
 .22 ،ص ،مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،دراسة قانونية مقارنة ،حرية الإعلام في مصر وبلدان أخرى:احمد عزت وآخرون 1
 . 23،ص ،المرجع نفسه 2
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بحت بعيدا عن إدارة وتنظيم هذا المجال حيث توفر النايل سات خدمات البث الإذاعي والتليفزيوني  تقني
 .تغطية أقمارها الصناعية الرقميين في منطقة

المنطقة الحرة الإعلامية 
حوافز الاستثمار رقم من قانون ضمانات و 29فقا للمادة تم إنشاء المنطقة الحرة الإعلامية و     

تنشأ انون، و كملها بقنصت على أن يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأ التي 1997لسنة8
قامة دارية المختصة،وذلك لإالوزراء بناء على اقتراح الجهة الإ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس

ق مناط الإدارية المختصة إنشاء بقرار من الجهة أيا كان شكلها القانوني، ويجوز لها المشروعات التي يرخص
ز للجهة الإدارية ذلك، كما يجو  حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد، إذا اقتصت طبيعته

ة في ضوء خاص رة،قة حالمختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منط
 اناطقة الحرة بيأن المنادر بشويتضمن القرار الص التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانونالضوابط 

ر من ين رئيسه قراله وتعيتشكيبموقعها وحدودها، ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر ب
 لقرارات التييذية وائحته التنفلاو المختصة، ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون  الجهة الإدارية

لسنة 411اء رقم بناء على هذا النص صدر قرار رئيس مجلس الوزر .تصدرها الجهة المشار إليها
لمشاريع ية على إنشاء الشركات وابإصدار الموافقة المبدئ بإنشاء المنطقة الحرة الإعلامية، التي تختص2000

   .دارية المختصةبداخلها قبل صدور القرار النهائي من الجهة الإ

على أن تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة، ولها أن 30ونصت المادة 
 1لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله، تتخذ ما تراه

وابط الموافقة على ضبتحديد  1/2-2000وقد صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية رقم 
 يسمح بمزاولتها داخل المنطقة الحرة وقد تضمنت ما يلي: الأنشطة التي

الأنشطة التي يسمح بممارستها: 

                                                           
 .25،ص ،مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،قانونية مقارنة دراسة ،حرية الإعلام في مصر وبلدان أخرى :احمد عزت وآخرون 1
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 .البث الفضائي التلفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية-
 .انواعهتأسيس القنوات الفضائية التليفزيونية والإذاعية والمعلوماتية بكافة أ -
 اد الإعلاميةالفني والمو  لإنتاجكال اإنتاج المصنفات الإذاعية والتليفزيونية والأعمال السينمائية وكافة أش -

 كما حدد ذات القرار ضوابط الترخيص بالعمل داخل نطاق المنطقة الحرة الإعلامية
الضوابط 

ئفية أو حزبية أو تدعو للجنس لا يجوز الترخيص بالعمل بالمنطقة الحرة لقنوات ذات صبغة دينية أو طا -
 .أو العنف

                      .تلتزم الشركات التي يرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة بميثاق الشرف الإعلامي -
  1لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الممنوح له للغير إلا بموافقة الجهة المختصة-

 الهيئة العامة للاستثمار
على أن تكون 1997لسنة 8ن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم م1تنص المادة 

نظام وافز الاستثمار المشار إليه بمن قانون ضمانات وح1ادة المالات المشار إليها في النشاط في المج مزاولة
 نها، بالشروط وفي الحدود التالي بياالاستثمار الداخلي

 البنية الأساسية
الصناعية  لأقمارية وادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكإقامة وإ -

  يشمل ذلك الإذاعة بها ولا على ترخيص من الجهات المعنية، وفقا للقوانين المعمول  بعد الحصول

                                                                                               والتليفزيون
عد الحصول بلمضافة مة اإقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القي-

 .من الجهات المعنية على ترخيص
الترخيص 

 ث ص في مصر، حيم الخالإعلاتعتبر الهيئة العامة للاستثمار الجهة الإدارية الأهم في إدارة وتنظيم ا

                                                           
 .26 ،ص ،المرجع السابق 1
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  ر الترخيص النهائي،من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار إصدا55لنص المادة  اتتولى الهيئة وفق

 ر كافة التراخيص تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استصدا للقنوات الفضائية وذلك في مدة لا

 يئة أو فروعها والذين لهم بمكاتبها في اله والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها

 حية في إصدارهاالصلا

 و أإلى الهيئة  ن يتقدمري أوبعد صدور القرار المرخص بالتأسيس وقيد الشركة أو المنشأة بالسجل التجا

 ذا عد لهلنموذج المبطلب للحصول على الترخيص المؤقت لإقامة المشروع، وذلك على ا أحد فروعها

 1 لطبيعة كل نشاطبدليل النشاط النوعي وفقا  الغرض مرفقا به المستندات المبينة

 

 

 :الأردنوالتلفزيوني في  الإذاعيتنظيم البث -2-3
 الأردنيحرية الإعلام في الدستور  -2-3-1

وصادقت  30/06/1972على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتاريخ  الأردنيةوقعت الحكومة 
ولم  أحكامهنين تقضي بمراعاة إلا انه مازال غير مطبق عمليا فلم تسن قوا 28/05/1975عليه بتاريخ 

 2.وصادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ونشر في الجريدة الرسمية،ينشر في الجريدة الرسمية 

ردن ريخ الأتاهميـة في أصدر الدستور الأردني، ويعتبر صدوره من أكثر المنعطفـات 1952في عام     
ا شهدت المرحلة التي تلت كم .ا حرية الرأي والتعبيـرالحديث بالنسبة لإتاحة الحريات العامة، ومن أهمه

ة  قافية وتربوياعية وثاجتمو صدور الدستور بدايات انفتاح سياسـي إضـافة إلـى ظهـور تطورات اقتصادية 
 .كان لها بعض الانعكاسات الإعلامية

                                                           
 .27 ،ص ،المرجع السابق 1
 ،89 ،ص ،ص ،2007 ،الأردن ،عمان ،المركز العربي لتطوير حكم النزاهة والقانون ،الإعلام في الدول العربية رصد وتحليل 2

90.  
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 وات الحكوميةالأد ـمأحـد أه وخلال النصف الثاني من القرن الماضي أصبح الإعلام المرئي والمـسموع    
عام  اء التليفزيون الأردنيوإنش ١٩٥٩داخل الدولة خاصة بعد افتتاح محطة إذاعة جديدة في عمـان عـام 

1968. 

وقد استخدم هذا القطاع في تلك الفترة للدفاع عن كيان الدولـة الأردنيـة فـي خـضم المعارك الباردة      
وكانت القضية الفلسطينية ،الصعيدين العربي والـدولي وتحديات الأحلاف وتداعيات الاستقطاب على،

  1.إحدى أهم القضايا التي كانت تتصدر أولويات الإعلام الأردني

أن يعرب  أردنيي ولكل أتكفل الدولة حرية الر "منه على انه 15/1في المادة  الأردنيينص الدستور      
 2."لتعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانونيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل اأبحرية عن ر 

فزيون هي والتل عةالإذاسة عند الحديث عن الإعلام المرئي والمسموع تزداد الحساسية فمازالت مؤس    
ن خلال ميعرض  اث أو ميب ولا يزال الخطاب الرسمي مسيطرا على جميع ما،للحكومة  الإعلاميالذراع 
وزارة  ءإلغافمن جهة  مكانها زيونيوالتلف الإذاعيقابة المفروضة على البث ولم تبرح الر ،والتلفزيون  الإذاعة

 تقوم بها التي دواروالأ يزال الجدل متزايدا حول الهياكل التي استحدثت لتخلف الوزارة الإعلام لا
أو منعها  اعةوالإذة لتلفز افمجلس الوزراء له صلاحية منح التراخيص لمحطات  ;والتشريعات الناظمة لها

 لمسموع عمليةرئي والام الموتنظم هيئة الإع،ولو كان الطلب مستوفيا لجميع الشروط  الأسبابدون بيان 
 .الترددات بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

 ;سيقىلترفيه والمو ه نحو اغلبها اتجن اإوالتلفزيونية ف الإذاعيةعلى الرغم من ولادة العديد من المحطات      
  ،لاقتصاديةاعية واالاجتموالبرامج السياسية و ، الإخباريوط مالية اكبر لمن يريد البث حيث تفرض شر 

 الأعلىن المجلس إف، الأردنيةترويج توجهات الحكومة والدولة  للإعلام الأردنيوفي حين يتولى المركز 
التي تقيس ي أالدراسات واستطلاعات الر  وإجراءتقديم مشاريع القوانين والتدريب ينشط في  للإعلام

  3 .الإعلامحالة حرية 

                                                           
مركز  ، )سلسلة قضايا الإصلاح( ،إنتاج الهيمنة وإعادةي العالم العربي بين التحرير الإعلام فعبد الكريم عبد اللاوي وآخرون:  1

 .40،ص ،القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
 . 38،ص ،2011 ،1ط ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،حرية الصحافة في التشريع ومواءمتها للمعايير الدولية :اشرف فتحي الراعي 2
 .38 ،ص ،مرجع سابق:وآخرونعبد الكريم عبد اللاوي  3
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البيئة السياسية  تأثيرومدى  للإعلاماثر الركود السياسي على ضغط المساحة المتاحة  إغفاليمكن ولا   
إلى تغول السلطة التنفيذية على ،منضبطة لتداول السلطة سلميا  آليةفمن عدم وجود  ،في حرية الإعلام

 1ب الوحيد في الميدان السياسيباقي سلطات الدولة والذي يجعلها اللاع

 مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الأردنية"تنظيم البث العام  -3-2-2

  :نمط الإدارة والملكية

تسيطر الحكومة بشكل صريح ومباشر على الإدارة القائمة على الإذاعـة والتليفزيـون من خلال فرض    
بحيـث تقـوم هذه الإدارة بالنتيجة بتنفيذ تعيين أعضاء الإدارة، وعلى صلاحياتهم  السيطرة على أسس

عن الحقوق الخاصة بالمواطنين مثل الحق بالوصول للمعلومات  السياسات الحكومية وبغض النظر
إذ يقوم على إدارة مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الأردنية مجلس إدارة ; والأخبار أو تلك الخاصة بالشفافية

أما عن ملكية القطاع العام فمؤسسة الإذاعة والتليفزيون  الإعلام،يتكون مـن تـسعة أعضاء برئاسة وزير 
مركزها في عمان، ويجوز لها أن تفتح فروعًا  هي مؤسـسة تتمتـع بالشخصية الاعتبارية ويكون ;الأردنية

 ،ومكاتب لها فـي أي مكان داخل المملكة وخارجها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المـدير العـام
  2.ولى المؤسسة إنشاء محطات التليفزيون والمعدات والخبرات الفنيةوتت

  :التمويــل

يعتبر تمويل مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الأردنية أحد أهم الوسائل التـي تـسيطر بهـا الحكومة عليها، فهي   
مويل بوسائل أخرى الموازنة العامة للمؤسسة، هذا وعلى الرغم مـن أن القـانون حدد مصادر الت التي تقرر

 3 .وهي الإعلان بمختلف أنواعه

 :تنظيم البث الخاص -3-2-3

 ية،همية والحساسيـة الأغا ألة فـيحقيقة فإن الخوض في الإعلام المرئي والمسموع الخاص في الأردن مس 
 :وهذه الإشكالية تفرضها الحقائق التالية

                                                           
 .39 ،ص ،المرجع نفسه 1
 .45 ،ص ،المرجع السابق:عبد الكريم عبد اللاوي وآخرون 2
 .46 ،ص ،المرجع نفسه 3
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 م يشترط وجودنون لـالقا  وللأجنبي؛ إذ أنفتحت الحكومة باب الاستثمار في هذا القطاع للأردني -1 
 .الجنسية الأردنية كشرط لمنح الترخيص للمرخص له

ر  يبث الأخبالاظمهـا أن مع وجود العديد من المحطات الإذاعية والفضائية العاملة فـي الأردن إلا -2 
 .والبرامج السياسية

 .اهرة بشكل جليإن هناك سيطرة من الحكومة على البث الخاص ولكنها غير ظ -3

ة أردنية، فضائي محطـة إن هذا القطاع حديث جدا في الأردن وعلى الرغم من ذلك فقد تم إغـلاق -4 
 .وهى قناة "ممنوع" الفضائية

لسنة  26م رقـم للإعـلا إن التشريع المنظم للإعلام بشكل عام يتمثل في قانون المجلس الأعلـى    
ة لسن 81ؤقت رقمموع المالمسي و والمـسموع قـانون الإعـلام المرئـ وينظم قطاع الإعـلام المرئـي، 2004
 والأنظمة الصادرة بموجبه.  2002

عله مطلقا، ،ولم يجلى البثعومن خـلال مراجعـة هذه التشريعات يلاحظ أن المشرع الأردني فرض قيدا    
مـن قـانون الإعلام  4ادةالمفقد أناطت  ،وفـرض رقابة مسبقة ولاحقة على البث الإذاعي والتليفزيوني

 .ص لهات المرخهـاالمرئي والمسموع بهيئة الإعلام المرئي والمسموع مهمة مراقبـة أعمـال الج

ا الإذن المسموع بأنهرئـي و عـلام المووفقا لتعريف رخصة البث الواردة في المادة الثانيـة مـن قـانون الإ    
 .نهماة بيأو اتفاقيـة تـنظم العلاق المرخص لإنشاء محطة للبث وتشغيلها بمقتضى عقد

نون، حيث جاء مـن ضمن من القا 20المادة ولقد حدد القانون أحكام هذه الاتفاقية أو العقد في   
  :تلك الأحكام والشروط الإجبارية

من لهيئة لتي تطلبها ااالبـث  إعادةو التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمال البث  - 
لمعلومات ة هذه ان صحالمرخص له من حـين لآخـر أو بـشكل دوري، وحـق موظفي الهيئة في التحقق م

 .والبيانات

 .اواجباتهتـصة لالتزام المرخص له بتقديم التـسهيلات اللازمـة لممارسـة الجهـات المخ  -
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       .ةامالمصلحة الع مقتضيات و نيالـوط التزام المرخص له بالمحافظة على النظـام العـام وحاجـات الأمـن - 
ة الاقتصاد لى سلامثير عالتزام المرخص له بعدم بث أي موضوع أو تعليق اقتصادي مـن شـأنه التـأ -

 .الوطني

لمرئي لإعلام اشكيل هيئـة امن قانون الإعلام المرئي والمسموع على كيفيـة تـ 6المادة ولقد نصت    
  :حيث جاء فيها ،والمسموع

 .الجهاز التنفيذي -2،  المدير: 1- تألف الهيئة منأ / ت»

اتبه ر لقرار تحديد ايتضمن  ى أنيب مـن الـوزير علـصار من مجلس الوزراء بناء على تنـب/ يعين المدير بقر 
 .« وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها

 إلا،ة للإعلام العام يـذ الـسياسةير عن تنفمن القانون إلى أن المدير مسئول أمام الوز  8المادة وأشارت    
و تخصيص عن الدولة أ نيابـة عينةمأن المشرع الأردني لم يلزم المحطات الإذاعية والتليفزيونية بنقل برامج 

 .وقت إذاعي لها

ح لفضائية، وسمعيـة وات الإذالقد جاء المشرع الأردني حقيقة ليمنح تعددية كاملة فـي وجـود المحطـا   
 موع على:ي والمسلمرئالكية المتعددة أيضا؛ حيث نصت المادة الثالثـة مـن قـانون الإعـلام بالم

لال مالي ات استقيـة ذتنشأ هيئة تسمى "هيئة الإعلام المرئي والمسموع" تتمتع بشخصية اعتبار  -أ
قيام بجميع مع الغير وال التعاقدا و بهوإداري، وبهذه الصفة تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولـة، والتـصرف 

ق لمنح، ولها حعات واالتبر التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بمـا فـي ذلك قبول الهبات و 
 ية.آخر توكله لهذه الغا ممي المـدني أو أي محاالتقاضي وأن تنيب عنها المحا

م المرئـي قطاع الإعـلا ة تنميةلرابعاوتتولى الهيئة وفقا لنص المادة ،ترتبط الهيئة ماليا وإداريا بالوزير -ب
ة ترخيص المقدملبات الاسة طوالعمل على خلق بيئة استثمارية فيه ودر ،والمـسموع فـي المملكة وتنظيمه 

 مـن الأشخاص .
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وضع  :وبموجب المادة التاسعة من قانون المجلس الأعلى للإعـلام فـإن مهـام وصـلاحيات المجلس تشمل 
لإعلام المتعـددة تراعـي التغييـرات الحديثـة وبصورة تتيح إسهام الإعلام بانفتاح خطط وطنية لقطاعات ا

 1.ومصداقية في تحقيـق التنميـة الـسياسة والاقتـصادية والاجتماعية والثقافية

 شروط الترخيص -

قيود على  وز فرض، ولا يجينبغي لضمان حرية البث أن تكون شروط الترخيص عامـة وواقعيـة وواضـحة   
 ال البثغب في ممارسة أعمولقد اشترط المشرع الأردني على كل من ير  ،تمت إلى البث بصلة الترخيص لا

 .لمسموعلمرئي وامن قانون الإعلام ا15المادة أن يكون قـد حصل على رخصة بث وفقا لأحكام 

لاتفاقيات اوعقد ، دراسـتهاو وتشرف هيئة الإعلام المرئي والمسموع على استقبال طلبـات التـراخيص     
ء هو مجلس الوزرا ، وإنمااخيصمع مقدمي طلبات التـراخيص، إلا أنهـا ليـست الجهـة المختـصة بمـنح التر 

 .علام المرئي والمسموعمن قانون الإ18المادة الذي يمنح هذه التراخيص، وذلك طبقا لما تقـضي بـه 

لمقررة الوطنية االخطـط  وقد حددت هذه المادة أن مجلس الوزراء يمنح رخص البث بمـا يتفـق مـع    
 .بابللإعلام، بل ومنحته أيضا الحق في رفض الترخيص لأية جهـة دون بيـان الأس

على  صة البثلـى رخعلـب الحـصول وقصر قانون الإعلام المرئي والمسموع الأردني حق تقـديم ط   
منه أي أنه لا 16دة الماالشخص الاعتباري، كالشركات بأنواعها والمؤسسات الخاصة، وذلك فـي نص 

ي قيود ألقانون رض ايجوز للشخص العادي أو الطبيعي تقـديم طلـب للحـصول على رخصة بث. ولم يف
 .على تملك الأجانب البث

العديد من الشروط واشترط على المرخص له الالتزام بهـذه الشروط طوال وقد وضع المشرع الأردني     
والتي ;من قانون الإعـلام المرئي والمسموع  20 المادةمدة سريان الرخصة ومن ذلك ما نصت عليه 

له بتقديم المعلومات والبيانات المتـصلة بأعمـال البث وإعادة البث التي تطلبها الهيئة من  ألزمت المرخص
وكـذلك التزامه بإعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية ،دوري خص له من حين لآخر أو بشكلالمر 

وبرامج وإعادة البث من القوى البشرية،الأردنية حيثما توافرت والتزامـه بتـوفير مستلزمات أعمال البث 
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ة الإنسانية وحرية والتزامه أيضا باحترام الشخصي ،ومحطات واستوديوهاتوأمكنة وتجهيـزات ومعـدات 
وموضوعية بث الأخبار والأحداث ،الغيـر وحقـوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الأفكار والآراء 

والمحافظـة  على النظام العام وحاجات الأمن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة، علاوة علـى التزامـه 
 .باحترام حقوق الغير الأدبية والفنية والفكرية

ن دة سرياـرخص لـه وطوال ممن القانون حيث جاء فيهـا: يلتـزم الم 21المادة ا نصت عليه وكذلك م   
 رخصة البث بما يلي:

 .وحة لهلممناالتقيد بنوعية البرامج الإذاعية أو التليفزيونية المحددة في الرخصة  -أ

لمدير أو سماح لالو ،ث تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ بالتسجيلات لمدة شهر مـن تـاريخ البـ -ب
 .للموظف المفوض خطيا من قبله بالاطلاع على تلك التـسجيلات فـي أي وقت

وتضمن نظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتليفزيوني والرسوم المستوفاة عنهـا رقم   
تحديد الرسوم حسب مدة التـرخيص وهـذه المـدة تحـدد بقـرار الترخيص الذي  2003لسنة 163

  1.س الوزراءيصدره مجل

 المجلس الأعلى للإعلام
للإعلام، كهيئة مرجعية تنظيمية غير تنفيذية، ويتمتع ى إنشاء المجلس الأعل 2001تم في سنة

يب رئيس الوزراء، صبإرادة ملكية سامية، بناء على تنويتشكل المجلس  باستقلال مالي وإداري
ي الكفاءة والخبرة، لمدة ثلاث فيهم الرئيس، من الأردنيين ذو  بمن أعضاءويتكون من تسعة 

 :ويعتمد المجلس في مرجعيته على ثلاث وثائق رئيسية هي سنوات قابلة للتجديد
 .الدستور الأردني -1
 .الميثاق الوطني -2
 .الرؤية الملكية للإعلام الأردني-3

 :وتتضمن الرؤية الملكية للإعلام الأردني
قيق التنمية السياسية والاقتصادية بناء نظام إعلامي أردني حديث يشكل ركيزة لتح -
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والثقافية، يتماشى وسياسة الانفتاح التي ينتهجها الأردن، ويواكب التطورات  والاجتماعية
 .الحديثة التي يشهدها العالم

تطوير رؤية جديدة للإعلام الأردني تأخذ بعين الاعتبار روح العصر وتخدم أهداف الدولة  -
وهويته بكافة فئاته وأطيافه، وتعكس إرادته وتطلعاته وتتيح وتعبر عن ضمير الوطن  الأردنية

 .الأردنية القدرة على التنافس مع وسائل الإعلام الأخرى لوسائل الإعلام
الرأي والرأي الآخر وذلك من خلال عرض وجهات النظر المختلفة  واحترامتشجيع التعددية  -

 1لمتطورة والمصداقيةوالإستقلالية والمهنية ا من الحرية المسؤولة في مناخ

 

 

 :ملخص الفصل

ر وبحسب من مجتمع لآخو د لآخر ن بلتختلف طريقة الالتزام بالمواثيق الدولية والإقليمية لحرية الإعلام م   
طية تتميز لديمقرااان فالبلد،ظروف تحددها الوضعية السياسية لأي بلد بالأساس وكذا متغيرات أخرى

 ا المجالذوطرق تنظيم ه،ري الإعلام وخاصة في المجال السمعي البص بإعطاء هامش اكبر للحرية والحق في
ديدا ا تقييدا وتشة بفرضهعربيبينما تتميز البلدان ال،بما يتماشى مع متطلبات الجماهير في هذه البلدان

 التحكم في فيسلطوية ة العلى حرية الإعلام وخاصة السمعي البصري لأسباب تاريخية وكذا رغبة الأنظم
م ذلك ورغ ،مهتنظيوتوجيهه حسب مصالحها وهذا من خلال سن قوانين صارمة ل،قطاع الحساسهذا ال

 التغيرات ساسا إلىأببه فقد شهدت السنوات الأخيرة من هذه العشرية بعض الانفتاح الإعلامي يعود س
طورات يضا التلتغير أا اوساهم في هذ،السياسية في البلدان العربية انعكس ذلك على القطاع الإعلامي

 .التقنية وتكنولوجيا المعلومات وظهور منصات جديدة للتعبير
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 الفصل الثالث
تنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري في الدول  -

 -(تونس والمغرب و المغاربية)الجزائر
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 :تمهيد

ريعات غرب تشلمتونس وادول المغرب العربي الثلاث الجزائر و  أقرتلتنظيم قطاع السمعي البصري    
الإعلام  يس حريةلتكر  جاء في قوانين الإعلام والدساتير وبعث هيئات تنظيمية تسهر على تطبيق ما

 .الإعلامالسمعي البصري والحق في 

لساحة على ا بة التغيراتمواكفي العالم العربي كان على الدول المغاربية   2011إحداث  أعقابفي    
  ،صري تعدديسمعي ب علامإلضمان  مجموعة تعديلات على تشريعاتها أجرتالعربية وأيضا العالمية ولهذا 

 :وللتعرف على هذا الفصل تم تقسيمه إلى ثلاث مباحث كالتالي

 .الإعلام السمعي البصري في الجزائر:الأولالمبحث 

 .الإعلام السمعي البصري في تونس:المبحث الثاني

 .بالإعلام السمعي البصري في المغر :المبحث الثالث
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 الإعلام السمعي البصري في الجزائر  :الأولالمبحث 

 :حرية الإعلام في الجزائر :الأولالمطلب 

  القسمفيخلال دمجها  يجد اهتمام المشرع بحرية الإعلام والصحافة من1963المتفحص لدستور  إن   
 11قوق في قي الحنب باوحاول المشرع جمع تلك الحرية إلى جا،"الحقوق الأساسية"الثاني تحت عنوان

 1963سبتمبر 10من دستور  19المادة فقد جاء في ،(22المادة إلى  12المادة من )مادة
 ."الأخرىتضمن الجمهورية الجزائرية حرية الصحافة ووسائل الإعلام ":مايلي

  الأسس خلال وضع ويترجم كذلك الاهتمام بحرية الإعلام كحق أساسي من حقوق الإنسان من     
المجلس  س كل منع أسفوض،خر تورية للعديد من الهيئات التي تهتم بحقوق الإنسان بشكل أو بآالدس

ذه المجالس ه ،لدفاعل علىالأضاء والمجلس للق الأعلىالس العليا كالمجلس وكذلك مختلف المج،الدستوري 
 زائري وتحسينالج لفردارامة تحقيق حرية وك الأسمىالتي يهتم أو يمس نشاطها بحقوق الإنسان كون هدفها 

 .العمل بهذا الدستور أوقفإلا انه سرعان ما ،مستوى معيشته 

 ،قد ضمن حرية الصحافة وحرية وسائل الإعلام رغم عدم تطرق المشرع لها 1963كان دستور   وإذا   
 الإشارةلغى أقد -والذي كان انعكاسا لميثاق نفس السنة-1976ن المشرع في النص الدستوري لسنة إف

-وعلى العموم قد تحول في ظليهما هذا الحق إلى سلاح تستخدمه الدولة خاصة في ظل،ك الحرية إلى تل
ن النص الدستوري لسنة إوفي الوقت الذي يحدد الدستور الأول ملكية تلك الوسائل ف، -الأمنيةالمعلومة 
الثقافية والبريد وجميع المؤسسات الاجتماعية و  والإذاعةكد على ملكية الدولة للتلفزة أ 1976

الدولة أو تقيمها الدولة أو تطورها أو التي اكتسبتها أو تكتسبها بعد أن جعلت  أقامتهاوالاقتصادية التي 
 11.1المادة منها ملكية لا رجعة فيها بموجب 
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الذي فتح  1989فيفري  23لقد كانت بداية مرحلة الحرية بمصادقة الشعب الجزائري على دستور     
أو الجمعيات ذات الطابع  الأحزابسيس ي والتعبير وتأأيات الديمقراطية كحرية الر المجال أمام الحر 

لضمان عدم المساس  35المادةلقد خصصت ،السياسي بعد ماكانت ممنوعة طوال أكثر من ربع قرن 
نت للمواطن حرية الابتكار التي ضم 36المادةوتتبعها ،ي إلى جانب حرية المعتقد أبحرمة حرية الر 

فمنعت كل  الأخيرةأما الفقرة ،ونصت على حماية القانون لحقوق المؤلف  ،لفني والعلميواالفكري 
 1.الإعلامية وسيلة من وسائل أمن حجز أي مطبوع و (ماعدا المؤسسة القضائية)المؤسسات

 صة ماوخا بالإعلامة حساسة مرتبط أمورمن الدستور نفسه جاءت لتؤكد على  39المادة كما أن     
 أور على مبدا الدستهذ كدأكما ،حماية شرفهم وبعدم سبهم أو قذفهمو  للأفرادة الخصوصية يتعلق بالحيا

 .اوالتشديد على ضرورة ضمانه أشكالهاسرية المواصلات والاتصالات الخاصة بكل 

اعتزم ،الأملس والخوف وفقدان أفبعد فترة متشبعة بالي،تى كنقطة تحول للجزائريين أ 1989دستور  إن  
والقدرة على تحقيق العدالة ،ر مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العامة هذا الدستو 

وضمان الحرية لكل فرد ومن ذلك ضمن للفرد حرية الصحافة وحماية الصحفي من ،الاجتماعية والمساواة 
 2.الإداريالتعسف 

 وأعاد 1989ستور د على مجموعة الحقوق التي ضمنها 1996التعديل الدستوري لسنة  أبقىلقد     
 .ديديل الجعليها التعد أكدوقد اعتبرت حرية التعبير من أهم الحريات التي  ،ييدهاتأ

ية وأقوى ديمقراطعائم الدالنشر والبث القائمين على فكرة التعددية وبكل صورها يعتبران احد  إن   
ذا كان لابد له،لية رية شكعرجاء وصو  ديمقراطيةتعددي هي  وإعلامبدون نشر  الديمقراطيةضماناتها لأن 
 .هو الشأن بالنسبة للأحزاب المطلقة كما للديمقراطيةمن فتح المجال 
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 ر في الجزائ التنظيم القانوني لقطاع السمعي البصري  :المطلب الثاني -

 1976 طني عاميثاق الو لقطاع السمعي البصري تتضح مع صدور الم الإعلاميةت معالم السياسة أبد   
لإعلام اوسائل  منهات هذه المرحلة بداية الاهتمام الفعلي بقضايا الإعلام ووسائله و حيث شهد،

  .تصاديةة والاقسياسيخصوصا في ظل استكمال بناء مختلف المؤسسات والهياكل ال،السمعية البصرية 

كما ،ميةلتناأهداف  في خدمة ل الإعلاموقد جاء في الميثاق إلى التنويه بالدور الاستراتيجي لوسائ     
لتلفزيون وا علاموالإ دعا إلى ضرورة استصدار قوانين وتشريعات تحدد تحديدا سليما لدور الصحافة

 يةالإعلام طاراتالإتوفير و ،م والاهتمام بالتكوين في مجال الإعلا،والسينما في مختلف المشاريع الوطنية 
يز ويتسم متم علامإلى عالحصول  حاجات ومتطلبات الجماهير في وإشباعاللازمة لمواكبة خطط التنمية 

  .بالموضوعية والجودة

 ،علاميةالإاسة لى السيعأن الجزائر قد انتهجت النظام الاشتراكي كان لابد أن تنعكس  وباعتبار   
  .لاستقلالائر منذ لجزاافي  الإعلاميةوعرفت في بداية الثمانينات مناقشة أول مشروع لملف السياسة 

 لى أساسعم يقوم كس على تلك السياسة اتضح للجزائر أن مفهوم الإعلاوكخيار اشتراكي انع   
حزب  المتمثلة في لسياسيةاطة من السل أوان الإعلام هو جزء لا يتجز ،لكية الاجتماعية لوسائل الإعلامالم

ديد وظائف تم تحط التنشيو همات التوجيه والرقابة في أداء م أدواتهامن  وأداةجبهة التحرير الوطني 
 :تيلام في المجتمع الجزائري على النحو الآالإع

 .التربية والتكوين والتوجيه .1
 .التوعية والتجنيد .2
 .التعبئة  .3
 .الرقابة الشعبية .4
 .التصدي للغزو الثقافي .5
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ضمن الخطوط العامة  1982في الجزائر سنة  للإعلاموقد تم في عهد الحزب الواحد أول قانون     
وقد تناول هذا القانون لأول مرة مختلف جوانب النشاط ، 1976للميثاق الوطني والدستور لعام 

الإعلام قطاع من :)الأولىالعام لمفهوم الإعلام في الجزائر إذ جاء في مادته  الإطاروحدد ،الإعلامي 
وفي إطار الاختيارات ،يعبر الإعلام بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني  قطاعات السيادة الوطنية

وترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعمل الإعلام على تعبئة كل ،الثورة إرادةلميثاق عن الاشتراكية المحددة في ا
  1(.الوطنية الأهدافالقطاعات وتنظيمها لتحقيق 

ق في الح»:لمادة الثانيةاوجاء في عن حق المواطن في الإعلام 1982كما وتحدث قانون الإعلام لسنة     
اء كما ج،«وضوعيالدولة على تحقيق إعلام كامل ومتعمل ،الإعلام حق أساسي لجميع المواطنين

لى عالعمل دوما  مع:"صهانمثل لأول مرة في المادة الرابعة ويت "الوسائل السمعية البصرية"استعمال كلمة
تخصصة منشريات و ،مةاستعمال اللغة العربية وتعميمها يتم الإعلام من خلال نشريات إخبارية عا

 ".ووسائل سمعية بصرية،

منظما لقطاع المطبوعات والصحافة المكتوبة أكثر مقارنة بقطاع  1982جاء قانون الإعلام لسنة وقد    
السمعي البصري الذي جاء التطرق إليه ضمن إطار عام وفضفاض يوضح الحرج الذي كان يعاني منه 

  2.في التعاطي مع المؤسسات السمعية البصرية آنذاكالمشرع الجزائري 

تلك  ،1988عام  أكتوبرالخامس من  أحداثاهرة مميزة في الجزائر بعد الصحافة ظ أضحتلقد    
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة  الأصعدةدت إلى تحولات كبيرة على جميع أالتي  الأحداث
 ،الذي منح الصحافة فرصة تاريخية 1989سيسها في دستور قد تم تأ الأحداثوكانت تلك ،الإعلام 

متعلق  1990المؤرخ في  (325-90)التي صدرت بالمرسوم التنفيذي رقم"روشحم"ورغم أن تعليمة 
ثر قانون الإعلام الجديد إوالتي جاءت على  "صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية"ب

                                                           
 19العدد،(التنظيم القانوني لنشاط السمعي البصري في ظل التشريع الإعلامي:دفاتر السياسة والقانون:)د عبد المومن بن صغير 1

 .398،399،ص،ص ،الجزائر ،جامعة سعيدة،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2018،
دراسة استطلاعية لاتجاهات الصحفيين الجزائريين لقناتي  ،اح الإعلامي للقطاع السمعي البصري الخاصتجربة الانفت :أمينة مزيان 2

جامعة باتنة   ،2015- 2014 ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ،مذكرة ماجستير في علوم الإعلام والاتصال ،الشروق والنهار

 . 59،ص ،الجزائر،
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والذي حرر الإعلام من سلطة الدولة  1990في الثالث من ابريل عام  (07-90 )الصادر تحت رقم
  1.والتلفزيون بقيت تحت سلطة الدولة الإذاعةر الصحافة المكتوبة إلا أن حيث حر ،المطلقة 

  :1990قانون الإعلام افريل 

وجاءت هذه ،نفس السنة  افريل من 4ونشر بالجريدة الرسمية يوم  1990افريل  3صدر هذا القانون في 
ا التعددية من منطقيتض الوثيقة تماشيا مع الدستور الجديد الذي فتح مجال التعددية السياسية التي

 .الإعلامية

دد طبيعة تحالتي ;نالقانو  خلال المادة الرابعة من الحديث عن الوسائل السمعية البصرية من ويأتي   
صوصا من خلإعلام  افييمارس الحق "الوسائل التي يمارس من خلالها الحق في الإعلام حيث جاء فيها

 :يلي خلال ما

 .قطاع العامفي ال وأجهزتهعناوين الإعلام -

  .يالتي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياس والأجهزةالعناوين -

 .ائريون الجز للقان الطبيعيون والمعنويون الخاضعون الأشخاصالتي ينشئها  والأجهزةالعناوين -

 .صوتي أو تلفزي إذاعيويمارس من خلال سند كتابي أو -

القطاع  أجهزةعلى  أالتغيرات الجديدة التي ستطر  إلىمنه  (12)المادة هذا القانون في  أشاركما     
وكذلك قطاع الصحافة المكتوبة التابع للقطاع العام والتي يجب أن تتكيف وطبيعة ،السمعي البصري 

 أجهزةتنظم "حيث جاء في نص المادة ،التي جاء بها هذا القانون  والإعلاميةمرحلة التعددية السياسية 
التابعة للقطاع العام في شكل مؤسسات  الأنباءووكالة  الإعلاميوالتلفزة ووكالة التصوير الصوتية  الإذاعة

 2."عمومية ذات طابع صناعي وتجاري

                                                           
 ،سة مقارنة مابين تشريعات الجزائر والمغرب في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسانحرية الإعلام درا :سعودي باديس 1

 .26 ،ص ،الجزائر ،1جامعة قسنطينة ،قسم القانون العام كلية الحقوق ( ،أطروحة دكتوراه في القانون العام)
 
 .63،ص ،مرجع سابق:امينة مزيان  2
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المطبوعات لكنه استثنى في ذلك القطاع  إصدارعلى حرية  تأكيدهالجديد في هذا القانون هو  إن    
من  56المادة ن إف، ..."النشريات حر صدارإ"أن  14المادة السمعي البصري إذ في الوقت الذي تؤكد 

 الإذاعيةيخضع توزيع الحصص "أننفس القانون تكاد تستثني القطاع السمعي البصري وتنص على 
بعد  الإدارةالكهربائية لرخص ودفتر عام للشروط تعده  الإذاعيةواستخدام الترددات ،الصوتية أو التلفزية 

المجلس "جديدة هي إعلاميةهيئة  إنشاءإلى  1990قانون  أشار كما  ،" للإعلام الأعلىاستشارة المجلس 
 1."للإعلام الأعلى

 :ومن مهامها خاصة في مجال السمعي البصري  

كل مهنة من   ستقلاليةوا،اده الصوتي والتلفزي وحي الإذاعيالقطاع العام للبث  أجهزةضمان استقلالية  -
 مهن القطاع

  .ئمةباللغة العربية بكل الوسائل الملا يسهر على تشجيع وتدعيم النشر والبث -

 .عهلى توزيد وعيسهر على نشر الإعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز عبر مختلف جهات البلا -

 الإذاعيةالترددات  باستعمالالرخص ويعد دفاتر الشروط المتعلقة  للإعلام الأعلىيسلم المجلس  -
 2.أعلاه 56 المادةالكهربائية والتلفزية كما تنص عليها 

   3. 1993اكتوبر 26يوم  إلغاؤهتم  للإعلام الأعلىإلا أن المجلس     

تعامل بحذر مع القطاع السمعي البصري رغم  1982ن قانون أنه في ذلك شأش 1990وقانون    
 4.والمجتمع الأمةورغم تأثيره في حشد مختلف الطاقات الوطنية لتحقيق أهداف  أهميته

 وأعاد 1989على مجموعة الحقوق التي ضمنها دستور  1996الدستوري لسنة التعديل  أبقىلقد      
 1.عليها التعديل الجديد أكدوقد اعتبرت حرية التعبير من أهم الحريات التي ،ييدها تأ

                                                           
1                                                                                                         www.iugaza.pshttp://  -       

 10 ،ص )قراءة في القوانين والمشاريع("السمعي البصري في التشريع الإعلامي الجزائريمحمد شطاح مقال بعنوان: 
 .2020افريل  1:تاريخ التصفح 
 .11،ص ،المرجع نفسه :محمد شطاح 2
 .64،ص ،مرجع سابق :امينة مزيان 3
  .11،المرجع السابق ص :محمد شطاح 4

http://www.iugaza.ps/
http://www.iugaza.ps/
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 : 2012قانون الإعلام الجزائري بسنة 

ون عضوي أول قان م2012جانفي12الصادر رسميا بتاريخ  (15-12)يعتبر القانون العضوي رقم    
  .في تاريخ الجزائر المستقلة للإعلام

ة لإعلام الجزائري لسنابابا والذي يهمنا في قانون  12موزعة على  مادة (133)يتضمن القانون    
 :هو الباب الرابع المتعلق بالنشاط السمعي البصري وينقسم إلى فصلين 2012

 .(57)المادةإلى  (52)المادة من ،(ادمو  6)ممارسة النشاط السمعي البصري ويتكون من:الأولالفصل 

  66.2-65-64المادةوهي  (مواد3)سلطة ضبط السمعي البصري يحتوي على:الفصل الثاني

 :05-12ضمانات حرية الإعلام وفقا لقانون رقم 

سلطات ضبط مستقلة فقد تم التنصيص  لإنشاءفي الجزائر  للإعلامسعت نصوص القانون الجديد    
 57 المادةإلى  40المادةلى خاصة بالصحافة المكتوبة في الباب الثالث منه من على سلطتي ضبط الأو 

 66الى64والثانية خاصة بالصحافة السمعية البصرية في الفصل الثاني من الباب الرابع في المواد من ،
يلها وتسييرها وصلاحياتها سيحددها وكذا تشك،عي البصريعلى أن مهام وصلاحيات سلطة ضبط السم

   65.3المادةن المتعلق بالنشاط السمعي البصري حسب نص القانو 

 :ري فيمعي البصومن خلال مجمل القوانين يمكن حصر الجديد بالنسبة لقطاع الإعلام الس    

ذلك و لمصطلح اهذا  مبالإعلامرة يتضمن قانون متعلق  لأولبحيث :مصطلح السمعي البصري إدراج -
ن خلال د موحد،"النشاط السمعي البصري"ت عنوانمن خلال الباب الرابع منه الذي جاء تح

  .ي البصريالمقصود بالنشاط السمعي البصري وكذا خدمة الاتصال السمع 60و58المادتين

                                                                                                                                                                      
 .26،ص ،المرجع نفسه :محمد شطاح 1
 ،19العدد،( التنظيم القانوني لنشاط السمعي البصري في ظل التشريع الإعلاميد.عبد المومن بن صغير:)دفاتر السياسة والقانون: 2

 . 404،ص،جامعة سعيدة، الجزائر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2018

 ،كلية الحقوق ،3العدد ،( تنظيم التعددية الإعلامية في التشريع الجزائريالطيب بلواضح:)مجلة الدراسات والبحوث القانونية:د. 3

 . 84،ص ،الجزائر ،جامعة المسيلة
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ددت الهيئات التي ح 61المادة يستشف ذلك من خلال مضمون :تحرير قطاع السمعي البصري-
 :المخول لها ممارسة نشاط السمعي البصري والمتمثلة في

 عمومية هيئات.  
  القطاع العمومي وأجهزةمؤسسات.  
 المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري. 

على  بالتأكيداكتفى القانون  ،64،65من خلال المادتين:سلطة ضبط السمعي البصري تأسيس-
ذلك إلى القانون المتعلق  وأحالهذه السلطة دون أي تفاصيل عن مهامها أو تشكيلتها  تأسيس

  1.معي البصريبالس

 :2014قانون النشاط السمعي البصري لسنة -

لسمعي البصري أول قانون المتعلق بالنشاط ا 2014فبراير 24:المؤرخ في 04-14يعتبر القانون رقم    
يد من ري العدلجزائاالمشرع  إصدارفبالرغم من ،متخصص في المجال السمعي البصري منذ الاستقلال 

لمشتتة هنا ابعض المواد  في بذكرة يكتإلا انه كان في كل مر  الإعلاميةلقة بالممارسة القوانين والمراسيم المتع
 1990 ،1982قم انون ر ار قعلى غر ،منذ الاستقلال  أصدرهاالتي  الإعلاميةوهناك في بعض القوانين 

جوانب النشاط  وكان في كل مرة يكتفي بدراسة بعض 2002-1998المشروعين التمهيديين لسنتي 
ح المجال بدون فتبصري و العام المفهوم بدون ذكر تفاصيل القطاع السمعي ال الإطاروحدد ، ميالإعلا

ع السمعي والقطا  عامة وبقيت الدولة محتكرة ومسيطرة على الإعلام بصفة،للاستثمارات الخاصة فيه 
  .بصفة خاصة

 نهاية شهر يناير يحتوي القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في   
 113على  2014مارس 23:من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ل 16والذي صدر في العدد ،

   2 .تنظم القطاع السمعي البصري في الجزائر مادة

 

                                                           
 .66 ،ص ،والاجتماعيةنسانية الإمجلة العلوم ، في ظل التعددية السياسية تطور السياسة الإعلامية في الجزائر :بخوش صبيحة 1
 . 406 – 405،ص -ص ،مرجع سابق:عبد المومن بن صغير 2
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 السمعي البصري سلطة ضبط :المطلب الثالث

 18المؤرخ في  05-12 قانون عضوي رقم الهيئة أول مرة كان في  إنشاءالتنصيص القانوني على    
من  64المادة حيث جاء في، بالإعلامالمتعلق  2012يناير سنة  12الموافق ل  1433صفر عام 

 هي سلطةو صري تؤسس سلطة ضبط السمعي الب":الباب الرابع المتعلق بالنشاط السمعي البصري
 ."مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

تحدد مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري وكذا تشكيلتها ":فنصت على 65المادةأما 
 1."وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري

 :فقد نص على 2014أما القانون الخاص بالسمعي البصري في    

 للمادةقا وهي مكلفة وف،بالجزائر العاصمة  53للمادة مقر سلطة ضبط السمعي البصري وفقا  يحدد   
نون ذا القافي ه صري ضمن الشروط المحددةلى حرية ممارسة النشاط السمعي البالسهر ع" :ب 54

دمات ختستغل  التي المعنوية الأشخاصوالسهر على عدم تحيز ،والتشريع والتنظيم ساريي المفعول 
   :إلىضا أي هي مدعوةو ، "ةوضمان الموضوعية والشفافي،الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام 

 صري قصد أداءمعي الببط السوتتمتع سلطة ض ،"السهر على ترقية اللغتين الوطنيتين والثقافة الوطنية "
 55مادتهن في القانو  ددهامهامها بصلاحيات في مجال الضبط والمراقبة والاستشارة وتسوية النزاعات ح

بصري سمعي الل الات الاتصاخدم إنشاءوتشير نفس المادة إلى أن السلطة مكلفة بدراسة طلبات ،
لمكلفة اعمومية ات العلاوة على تخصيص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئ،وتبث فيها 

 جراءاتالإطار في إ يالأرضخدمات الاتصال السمعي البصري  إنشاءوالتلفزي من اجل  الإذاعيبالبث 
  .المحددة في القانون

ط السمعي البصري على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري  في مجال المراقبة تسهر سلطة ضب    
وضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة ،كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول 

                                                           
 .م يتعلق بالإعلام 2012يناير  12ه الموافق ل 1433صفر  18المؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم  1
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وعليها أيضا أن تمارس الرقابة بكل الوسائل ،السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين  للإنتاج
أما في المجال الاستشاري فالسلطة مدعوة إلى  ،مون وكيفيات برمجة الحصص الاشهاريةعلى موضوع ومض

في الإستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري وفي كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي  إبداء
كما يتعين على سلطة ضبط السمعي البصري في مجال تسوية ،يتعلق بالنشاط السمعي البصري 

المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء  الأشخاصالتحكيم في النزاعات بين  النزاعات
السياسية والتنظيمات النقابية  الأحزابوالتحقق في الشكاوي الصادرة عن ،فيما بينهم أو مع المستعملين 

عنوي أو الجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص م/و،
   1.يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري

 2014لسنة   04-14رقم  قانونالفي :تشكيل سلطة ضبط السمعي البصري

يعينون بمرسوم  أعضاء 9من القانون أن سلطة ضبط السمعي البصري تتشكل من  57 المادة توضح   
وعضوان اثنان غير ،ية من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهور  أعضاء 5:رئاسي على النحو التالي

وتمارس ،وعضوان اثنان يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني ، الأمةبرلمانين يقترحهما رئيس مجلس 
بناء  أعضاءهاحيث يتم اختيار ،مهامها باستقلالية تامة  58للمادة سلطة ضبط السمعي البصري وفقا 

  2. 59المادة سب على كفاءتهم وخبرتهم  واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري ح

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .407، 406،ص ،ص ،مرجع سابق:د عبد المومن بن صغير 1
 .407 ،ص :المرجع نفسه  2
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 السمعي البصري في تونس:الثانيالمبحث 

 حرية الإعلام في تونس:المطلب الأول
على العهد الدولي  1968نوفمبر 29المؤرخ في 30صادقت الحكومة التونسية بمقتضى القانون عدد    

  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لى علتاسعة امادته  وق الإنسان والشعوب الذي ينص فيلحق الإفريقيأيضا على الميثاق  وصادقت  
 »:انه

 من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات -1
 .1«وينشرها في إطار اللوائح والقوانين أفكارهأن يعبر عن  إنسانيحق لكل  -2

ة يوم المتحد للأمموكانت تونس من بين الدول التي حضرت جلسة مصادقة الجمعية العامة    
ة السادس  مادتهالعالمي لحماية نشطاء حقوق الإنسان الذي نص في الإعلانى عل 1998ديسمبر09

  :على مايلي

ق الإنسان ميع حقو ة بجمعرفة المعلومات المتعلق:لكل شخص الحق بمفرده أو بالاشتراك مع غيره في*
ات المعلومع على الاطلا ذلك بما في ،الحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بهوطلبها وا،والحريات الأساسية 

 .المحلية ريةالإداو أائية هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القض إعمالالمتعلقة بكيفية 

إلى  أو نقلها ،سيةت الأسارياراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والححرية نشر الآ*
 صكوك الدوليةا من الوغيره بحقوق الإنسانبينهم وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة  وإشاعتها الآخرين
 .المنطبقة

راء بشان مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآ*
بهذه الوسائل وبغيرها من  الأموروتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه  ،القانون وفي التطبيق على السواء

                                                           
 ،الأردن،عمان  ،مركز حماية وحرية الصحفيين ،أصوات مخنوقة دراسة في التشريعات الإعلامية العربيةنجاد البرعي وآخرون : 1

 .123 ،ص ،2005
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أن تونس من بين الدول التي تبنت خلال المؤتمر الواحد والعشرين لليونسكو الذي  كما،الوسائل المناسبة 
 ."مبادئ النظام العالمي الجديد للاتصال" 1980ونوفمبر  أكتوبرانعقد ببلغراد في 

ئيس يها من قبل ر المعاهدات المصادق عل:من الدستور التونسي على أن 32الفصل وقد نص      
 بق أن استندته لم يس انغير،نفوذا من القوانين أقوىها من قبل مجلس النواب الجمهورية والموافق علي

لأخرى للحكم الدولية وص امحكمة تونسية إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو أي من النص
من الحريات  لتي تحدنية اأو لرفض تطبيق النصوص الوط،باتجاه تدعيم حرية الإعلام والصحافة والنشر 

 .لواردة بالعهد الدولي أو غيرها

في تونس يتسم بهيمنة حكومية مباشرة أو غير مباشرة على جميع  الإعلاميويمكن القول بان المناخ    
 1.وسائط الإعلام

المؤرخين في  116و115عدد ومن أهم التشريعات التي تهم حرية التعبير والصحافة والنشر المرسومين   
 .2011نوفمبر2

 :الإعلام لإصلاحعي التشري الإطار -

ة وذلك باعتراف ثورة تشريعية في مجال حرية الصحاف 116و115مثل صدور المرسومين عدد     
 أن التطبيق تبين وات علىبع سنوبعد مضي أكثر من أر ،المنظمات الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال 

ين ونية للصحافيوالقان قعيةلحماية الوايكفي لضمان حرية الصحافة وتكريس ا التشريعي الحالي لا الإطار
 دالتأكين المهم وم،هما راجعتوتبين أن هذين المرسومين فيهما بعض القصور مما يستلزم م،ولمجال تدخلهم 

استقلالية صحافة و ية العلى أن عملية المراجعة يجب أن تذهب باتجاه توسيع هامش حر  الإطارفي هذا 
 .كتسبات الحرية في هذين المرسومينالمؤسسة الإعلامية لا التراجع عن م

 (2014نوفمبر26)هو صدور دستور البلاد الجديدإليه في هذا المجال  الإشارةيمكن  ولعل ابرز ما    
قطاع الإعلام السمعي  ينظمواحدث هيكلا ،ي والتعبير أالذي ضمن بشكل واضح حرية الصحافة والر 

 2.البصري
                                                           

 . 124 ،ص ،مرجع سابق:نجاد البرعي وآخرون 1
 .190،ص ،2017،نسان القاهرة لدراسات حقوق الإ ، مركز،عسيرالمقراطي تونس الانتقال الدي 2
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 ،"نةوالنشر مضمو  علاموالإي والفكر والتعبير أحرية الر "إنعلى  31الفصلونص الدستور الجديد في 
والحق  الحق في الإعلام"ىعل 32الفصل أكدكما ، "ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات يجوز لا"وانه

 ."ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال"و،"في النفاذ إلى المعلومة

في باب الهيئات الدستورية )ال السمعي البصريالهيئة العليا المستقلة للاتص 127الفصلواحدث    
تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير "التي تتولى(المستقلة
 1".تعددي نزيه إعلاموعلى ضمان  والإعلام

اقر في  1959ور رغم أن دستيتيح أي مجال للحرية و  بطبيعة الحال لا للإعلامالقانوني  الإطاركان     
من  نظيمي للقطاعني والتقانو ال الإطارمادته الثامنة بان حرية الصحافة والتعبير مضمونة فهذا لم يمنع 

 .الاتسام بالقمع والتعسف

أما القطاع السمعي البصري فقد   1975وقد كان الإعلام المكتوب يخضع لقانون قمعي يعود لسنة    
 الإذاعةأما النصوص المتوفرة فكانت تقتصر على ،اتفراغ قانوني يسمح بكل التجاوز  كان يعاني من

  2.والتلفزيون الوطنيين

يقتصر شقه العمومي الهزيل على قناتين تلفزيونيتين ، الإغلاقالقطاع السمعي البصري محكم لقد كان     
ولم ،جهوية  إذاعاتناطقة بالفرنسية وخمس  إحداهاوطنية  إذاعاتحكومية تدير أربع  إذاعيةومؤسسة 

موزاييك ) FM إذاعات وأربعحالا بقناتيه التلفزيونيتين حنبعل ونسمة  أحسنكن القطاع الخاص ي
عائلته مرخصا لها على  وأفرادالرئيس بن علي  لأقاربالتي كانت كلها مملوكة  (شمس اكسبريس وجوهرة

وقد كان القطاع  ،أو سياسية إخباريةأساس المحسوبية السياسية واستغلال النفوذ مع منع تام لأي برمجة 
 3.خاضعا كليا لهيمنة السلطة السياسية في غياب هيئة مستقلة لتنظيمه

 

 
                                                           

 .191،ص ،مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،تونس الانتقال الديمقراطي العسير 1
 ،فيفري ،تنافر بين النصوص القانونية والممارسة القضائي، ص المنظمة الدولية لدعم الإعلام :حرية التعبير في الدول المغاربية 2

 .43 ،ص، 2018،
  .44،ص ،المرجع نفسه 3



         ة        لدراسل نظريالإطار ال                            ثالثالفصل ال

 

90 
 

 

 :الإعلام والاتصال لإصلاحالهيئة الوطنية 

 لإصلاح (2011مارس 2المؤرخ في  2011لسنة 10مرسوم عدد)تم بعث هذه الهيئة الوطنية     
هذا القطاع  حإصلارورة وض، والتعبير الرأية الإعلام والاتصال استجابة لمطالب الثورة التي نادت بحري

 .دعاية للنظام السابق وأداة،الذي ظل جسما بلا روح 

 روفة في عالموجوه معو لحقوقيون وقد اشرف على هذه الهيئة العديد من الناشطين في المجتمع المدني وا     
 :دورها في وانحصر قريريةت ولم تكن هذه الهيئة تتمتع بسلطة أعضاءوقد ضمت تسعة ، والإعلامالصحافة 

 .وضع الإعلام بمختلف جوانبه تقييم*

ق وحماية ح،ثورةهداف التوى أوالاتصالية إلى مس الإعلاميةاقتراح تصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات *
 .حر تعددي ونزيه إعلامالشعب التونسي في 

ديلية ياكل تعداث هذلك إح من،أعلاهالمشار إليها  الأهدافاقتراح التشريعات اللازمة لتجسيم *
  .كترونيم الالوقطاع الإعلا،والقطاع السمعي البصري ،مستقلة في قطاع الصحافة المكتوبة 

  .العام بحصيلة التقييم والمقترحات والرأيالجهات المعنية  إعلام*

في  صدور نص خاص انتظارأو تلفزية في  إذاعيةقنوات  لإحداثبشان المطالب المقدمة  الرأي إبداء*
ونعني بذلك ، والإعلامكما شاركت الهيئة في صياغة أهم النصوص القانونية المتعلقة بالصحافة ،الغرض 

 115والمرسوم عدد ،للهياكل العمومية  الإداريةالمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق  2011لسنة 41المرسوم عدد 
تعلق بحرية الاتصال السمعي الم 2011لسنة  116والمرسوم عدد  ،المتعلق بحرية الصحافة 2011لسنة 

 1.هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري وإحداثالبصري 

                                                           
 .245،244،ص،ص ،حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس جدلية التأهيل والتحديث:هر عبد مولاهما 1
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البلدان العربية  رأستونس على  2016صنفت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي لسنة    
  1بالأساسيؤشر لتقدمها في مجال الحريات الصحفية  وهو ما...في مجال حرية الصحافة

     

 :التنظيم القانوني لقطاع السمعي البصري التونسي :ب الثانيالمطل

 2011جانفي  14النصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام قبل -2-1

تمثلت في ،إلى مجموعة من التشريعات الصارمة  2011جانفي  14خضع الإعلام التونسي قبل      
وعرقلة كل ،عدت على وضع اليد عليه بلورة قوانين وبعث هياكل منظمة للقطاع لكنها في الوقت سا

  2.فتحول إلى رهينة بين مطرقة مجلة الصحافة وسندان القانون الجنائي،المحاولات الرامية إلى تحريره وتطويره 

كان الهدف ة  ة مرتجلغة توظيفيالسمعي والبصري قبل الثورة بصب بالإعلامالقانوني الخاص  الإطاراتسم    
 نية المعتمدةالقانو  ترسانةوتتمثل ال،والممارسات الصحفية  الإعلاميةؤسسات الطوق حول الم إحكاممنها 
 :في آنذاك

 افريل  28 فيالمؤرخ  1975لسنة  32مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى القانون عدد
 .والمتعلقة بالصحافة المكتوبة 1975

  الديوان اثبإحدالمتعلق  1993فيفري  31المؤرخ في  1993لسنة  8القانون عدد 
 .والتلفزي الإذاعي للإرسالالوطني 

  15رخ في المؤ  2001لسنة  31مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 . 2001جانفي 

  لامة المعلوماتيةالمتعلق بالس 2004فيفري  3المؤرخ في  2004لسنة  5القانون عدد. 
  مايةالمتعلق بح 2004جويلية  27المؤرخ في  2004لسنة  36القانون عدد 

  .المعطيات الشخصية

                                                           
 .5،ص ،2016ماي  3 ،الوطنية للصحفيين التونسييننقابة ال،التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس 1
 .7،ص ،2014-2013سنتي التقرير السنوي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بعنوان  2
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  ؤسسات المتعلق بالم 2007جوان  4المؤرخ في  2007لسنة  33القانون عدد
 .العمومية للقطاع السمعي البصري

  حداثبإالمتعلق  2007جويلية  23المؤرخ في  2007لسنة  1867الأمر عدد 
 .والإداريوبضبط تسييرها المالي  "التونسية الإذاعة"مؤسسة

  بإحداثالمتعلق  2007جويلية  23المؤرخ في  2007لسنة  1868الأمر عدد 
  1.وبضبط تسييرها المالي"التلفزة التونسية"مؤسسة 

 :2011جانفي  14النصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام بعد -2-2

انون بداية التأسيس لقو  ،بالقطع مع التشريعات السابقة 2011جانفي  14تميز المشهد الإعلامي بعد 
ب م والاتصال صلتأسيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلا 2011فتم في مارس ،جديدة جديد وهيكلة

هتمت ة استشارية اوهي هيئ;اطي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقر 
 .وبتقديم مقترحات النهوض به وأدائهبتقييم الوضع الراهن للإعلام 

 :لقانونية لتنظيم قطاع الإعلام تمثلت فيصدرت جملة من النصوص ا   

 الإداريةلى الوثائق المتعلق بالنفاذ إ 2011ماي  26المؤرخ في  2011لسنة  41المرسوم عدد 
 .للهياكل العمومية

  لصحافة والطباعة المتعلق بحرية ا 2011نوفمبر 2المؤرخ في  2011لسنة 115المرسوم عدد
 .والنشر

  لاتصال السمعي بحرية ا المتعلق 2011نوفمبر  2رخ في المؤ  2011لسنة 116المرسوم عدد
 .هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري بإحداث والبصري و

  وفيه ستة فصول تتصل بقطاع الإعلام  2014جانفي  27دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في
ن والفصلا،ب الثاني الخاص بالحقوق والحرياتفي البا 49و 32و 31وهي الفصول ،

                                                           
 .8،ص ،2014-2013التقرير السنوي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بعنوان سنتي  1
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ضمن  148والفصل ،ضمن الباب السادس الخاص بالهيئات الدستورية المستقلة  127و125
 1.الانتقالية بالأحكامالباب العاشر الخاص 

 أعمالفي بداية  2011-116و  2011-115تشريعية على تمرير القانونين وجاءت الموافقة ال     
ا هذا العدد الكبير من المؤسسات التي ومعه، 2011 أكتوبرمن  23الحكومة الجديدة بعد انتخابات 

 إعلامانشات قبل الانتخابات وبعدها لتامين البنية التحتية الأساسية والضرورية لتامين تمتع تونس بقطاع 
منظم وشفاف وحر بعيدا عن التدخل الحكومي حتى يضمن بدوره الحريات الأساسية التي اكتسبتها 

 2.الثورة

 :للاتصال السمعي البصريالهيئة العليا المستقلة  -2-3

 2011سنة ل 116 وم عددتم إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بمقتضى المرس  
قلة يئة عليا مسته وبإحداثالمتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري  2011نوفمبر  2المؤرخ في 

 ،لدولةؤسسات املى لا ينتمي إوهي تكتسي طابعا عموميا باعتبارها هيك ،للاتصال السمعي البصري
حول  اويتمحور عمله، ساسبالأتضطلع الهيئة بوظيفة تعديلية  والإداريةوتتمتع بالاستقلالية المالية 

تعدد وسائل و  ،ن جهةمونية ضمان حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القان :هما أساسيتينلتين أمس
وسائل تلك ال امينويكون ذلك عبر مراقبة مض ،ىوتنوعها من جهة أخر  ،الإعلام السمعي والبصري
وعلى  ،دةقراطية الرائب الديملتجار كما وردت في المواثيق الدولية وا  والأخلاقيةعلى أساس المعايير المهنية 

 .2011لسنة  116أساس المبادئ التي عددها المرسوم عدد 

       تتركب ،ل السمعي البصريعلى أن الهيئة العليا المستقلة للاتصاأيضا  116 الفصلكما نص     
شخصيات مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات  9من هيئة جماعية مستقلة تتكون من 

وعضوين باقتراح ،وعضوين من سلك القضاء  أعضائهاويعين رئيس الجمهورية احد ،الإعلام والاتصال 

                                                           
 .8،ص ،المرجع نفسه 1
مركز  ،الدار العربية للعلوم ناشرون،الحالة التونسية نموذجا ،الإعلام في مراحل الانتقال السياسيروكسان فارمان وآخرون:  2

 .44،ص،2015 ،1،ط ،لدراساتالجزيرة ل
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  ،الهيئة أعضاءتمثيلا للصحافيين عضوين من  ثرالأكوتقترح الهيئات المهنية ،من رئيس السلطة التشريعية 
 . 1.واحداوالاتصالية عضوا  الإعلاميةسسات المؤ  لأصحابتمثيلا  الأكثركما تقترح الهيئات 

   النهائي عن تركيبة الهيئة المستقلة للاتصال السمعي  الإعلان 2013ماي03وتم يوم الجمعة    
الكفاءة المهنية كما وقع احترام مقتضيات الفصل السابع  ومبدأالتناصف  مبدأالبصري وقد وقع احترام 

 2 .حسب سيرتهم الذاتية الأعضاءمن المرسوم سابق الذكر من حيث تنوع انتماء 

ل هيئة الاتصا الجديد التونسي وتعزيزا لدور هذا القطاع في بناء المنظومة الديمقراطية كرس الدستور    
الدستورية  لهيئاتعلق بالقسم الثاني من الباب السادس المتفخصص لها فصلا تضمنه ا،السمعي البصري 

دسترة قع تدعيمها بأن لم ي تكفي ذلك أن دسترة الحقوق المتصلة بحرية الإعلام وحرية التعبير لا،المستقلة 
ذلك يمنحها و  لبصريامعي الضمانة المؤسسة لحرية الإعلام أي الهيئة الساهرة على قطاع الاتصال الس

 .هة حتى تصبح مكسبا يصعب المساس به أو الالتفاف عليقيمة دستوري

تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري »:يلي من الدستور الجديد على ما 127الفصل نص كما    
وعلى ، والإعلاموتسهر على ضمان حرية التعبير ،تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره 

وتستشار وجوبا في مشاريع ،طة ترتيبية في مجال اختصاصها تتمتع الهيئة بسل،تعددي نزيه  إعلامضمان 
مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة  أعضاءتتكون الهيئة من تسعة ،القوانين المتصلة بهذا المجال 

   3.كل سنتين  أعضائهاوتجدد ثلث ،يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ،

لم يكتف بالتنصيص على الهيئة بل نص  127الفصل قول بان نستطيع ال الأحكاممن خلال هذه   
من حيث دورها التعديلي في قطاع الإعلام  ،على المبادئ الأساسية والثوابت الكبرى التي تقوم عليها

الاستشاري الوجوبي في مشاريع القوانين ذات تها الترتيبية في مجال اختصاصها وصلاحيا،السمعي البصري 
 4 .الصلة

 

                                                           
 .12،ص ،2014-2013بعنوان سنتي  التقرير السنوي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري 1
  .245،ص ،جدلية التأهيل والتحديث،حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس  :ماهر عبد مولاه 2
 .246 ،ص ،المرجع السابق 3
 .247،ص ،المرجع نفسه 4
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 :الهيئةأهداف -

المنشئ  116لمرسوم عددامن  15 الفصل العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وفقتسهر الهيئة  
 :لتاليةدئ الها على تنظيم وتعديل المشهد الاتصالي السمعي البصري استنادا إلى المبا

 .نوندة القادعم حرية التعبير وحمايتها ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيا*

ان جودته على ضم لسهرقطاع الاتصال السمعي والبصري الوطني العمومي والخاص والجمعياتي وا دعم*
 .وتنوعه

 .العام نأتعلقة بالشامج المالبر  دعم حق المواطن في الإعلام والمعرفة من خلال ضمان التعددية والتنوع في*

  .القطاع زيهة فينفسة د مناتقالي وإرساءتجنب التركيز في ملكية وسائل الاتصال السمعي والبصري *

ذ التمييز الة ونبوالعد يكرس قيمة الحرية ،سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن إعلاميمشهد  إرساء*
 .أو الجنس أو الدين الأصلعلى أساس 

دقيقة ومتوازنة وهادفة  إعلاميةعلى اعتماد برمجة  الإعلاميةكما تحث الهيئة القائمين على المؤسسات     
وتدعم توزيع الخدمات الاتصالية السمعية والبصرية على أوسع مجال ،ثقافة الوطنية وتعززها ترسخ ال

ومن بين مهامها أيضا دعم التحكم في استعمال التكنولوجيات ،جغرافي ممكن وطنيا وجهويا ومحليا 
تكوين  فضلا عن دعم،ت الاتصال السمعي والبصريآوتعزيز القدرات المالية والتنافسية لمنش،الحديثة 

موارد بشرية ذات كفاءة عالية وتكوين منظومة خاصة بالتغطية الانتخابية لوسائل الإعلام السمعية 
 1.والبصرية

 

 

 
                                                           

 . 12،ص،2014 -2013تقرير السنوي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بعنوان سنتي ال 1
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 :اختصاصات الهيئة

 :متكاملة فأصناثة لى ثلاإتنقسم اختصاصات الهيئة العليا المستقلة لتعديل القطاع السمعي البصري   
 .ورقابية،واستشارية ،تقريرية 

نوفمبر  2بتاريخ  2011لسنة  116رقم  )من المرسوم 16الفصل يحددها :اصات الاستشاريةالاختص
 ،البصري السمعي علامللإالهيئة العليا المستقلة  وإنشاء حول حرية الإعلام السمعي البصري (2011

ح لبات منطلبت في وا ،يالمطبقة على القطاع السمعي البصر  والأنظمةوتتعلق خاصة باحترام القواعد 
 (48بية ص المغار  لدولحرية التعبير في ا)،البصري ت الاتصال السمعيآإحداث واستغلال منش إجازات

لسمعي الاتصال ات آنشالخاصة بم الإجازةووضع كراسات الشروط واتفاقيات ،ومنح الترددات اللازمة 
كية الخاصة السلو  دالقواعو كما تشمل السهر على احترام المبادئ ،ومراقبة احترامها  وإبرامهاالبصري 

   .لمرتكبةفات اومعاقبة المخال،ي أبالقطاع وضمان حرية التعبير والتعددية في الفكر والر 

 لسمعي البصريالاتصال لمستقلة لاللانتخابات تحدد الهيئة العليا ويتعاون مع الهيئة العليا المستقلة     
تعددية بادئ الام ملى أساس احتر قواعد الحملة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي البصري ع

قرات ير والفبرامج والتقار ال بإنتاجكما تحدد القواعد والشروط الخاصة ،(44فصل)والشفافية  والإنصاف
 .(43فصل)المتعلقة بالحملة الانتخابية وبرمجتها وبثها

لاتصال ابقطاع  الخاصة ي حول مشاريع القوانينأالر  بإبداءفتتعلق  ;أما الاختصاصات الاستشارية  
العمومية  لمؤسساتمين لن تعيين الرؤساء والمدراء العاأي المطابق بشأالر  وإبداء،السمعي البصري 

 .للاتصال السمعي البصري

كما يمكن للهيئة تقديم مقترحات تتعلق بالإصلاحات التي يفرضها تطور قطاع الاتصال السمعي     
تم تخويل الهيئة اختصاصات تكميلية في ،تشارية وعلاوة عن هذه الاختصاصات التقريرية والاس،البصري 

وعند الاقتضاء المعاقبة حيث تتدخل الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب خارجي من ،مجال المراقبة 
مراقبة مدى احترام المبادئ العامة لممارسة أنشطة الاتصال السمعي والبصري طبقا للتشريع الجاري »:اجل

من الإنذار إلى  أة أن تفرض عقوبات مالية أو غير مالية تدريجية تبدويمكن للهيئ، (27فصل «)العمل به
وفي كل الحالات التي يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة المخالفات ،السحب النهائي للإجازة 
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من رقم المعاملات قبل الضرائب  %5المرتكبة ومرتبطة بالمنفعة التي يجنيها المخالف دون أن تتجاوز 
كما يمكنها إحالة الأمر إلى السلطة القضائية ، (29فصل)ل السنة المالية السابقة للمخالفة المحقق خلا

 1.أو المهنية المختصة حسب الاقتضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في المغربالسمعي البصري الإعلام  :المبحث الثالث
                                                           

  2018فيفري ،المنظمة الدولية لدعم الإعلام ،تنافر بين النصوص القانونية والممارسة القضائية ،حرية التعبير في الدول المغاربية 1

 .49،ص،
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 حرية الإعلام في المغرب :الأولالمطلب 

قوق الإنسان جاء في تصدير الدستور المغربي المراجع سنة الالتزام الدستوري بح :الدستور المغربي  
عملها في إطار المنظمات الدولية فان المملكة المغربية  إدراجمنها لضرورة  وإدراكا":والتي ورد فيها 1996

 ،تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات العضو العامل النشيط في هذه المنظمات تتعهد بالتزام ما
عالميا نص الدستور المغربي في فصله التاسع على  رف عليهااعا بحقوق الإنسان كما هو متتؤكد تشبثهو 

  1 ."أشكالهي والتعبير بجميع أحرية الر 

اضح و ن بشكل الإنسا إذا عدنا للمغرب نجد أن الاهتمام الحقيقي بحرية الإعلام كحق من حقوق   
رات دبجة في المذكالم الإصلاحيةلأفكار الذي جاء كتطوير لكل ا; 1908ول مرة كان مع دستور ولأ

 الدولة من نسان فيق الإيمكن اعتباره محاولة جادة وحقيقية لنقل حقو  كنتيجة لذلك،السابقة عليه و
 .إلى مجال القانون الوضعي الإسلاميمجال الشرع 

وحرية ،ير ي والتعبأفحرية الر ،ستور تهمان حقل الإعلام والاتصالمن مشروع الد 16و14المادتين  إن   
يمكن أن نقول أنها فعلا مهدتا بقانون وضعي سيعرف فيما بعد  1908النشر والطبع الواردتين في وثيقة 

من اجل تنظيم هذا الحقل في مغرب لم يعرف بعد انتشار  ،بقانون الصحافة أو قانون الإعلام والاتصال
  2.وسائل الإعلام والاتصال بما فيه الكفاية

ال الذي لم هو المج ريات العامةكغيره من الحقوق والح  الإعلاميةفي الإعلام والحرية موضوع الحق  إن     
ات العامة لمقتضيباعلق فالباب الأول المت،يكن محل أي تعديل بمناسبة مختلف المراجعات الدستورية

 يةأهملك عطاها ذأستور فن الدوقد وردت الحريات في الباب الأول م،والمبادئ الأساسية لم يطله التعديل 
لدستور اي نصوص لى باقع أولويةمبادئ الحقوق والحريات  إعطاءوهذا يدل على ،ومكانة دستورية قوية 
 ت المواطنينوق وحريابحق ويتطلب هذا أن يتم نشاط السلطات دون المساس،اتهاالعامة باحترامها ومراع

  .هاكما يقتضي أن يلم كل مواطن بحقوقه وحرياته ويفهم عمق،أو ينقص منها 

                                                           
 ،الأردن ،عمان ،مركز حماية وحرية الصحفيين ،اسة في التشريعات الإعلامية العربيةدر ،أصوات مخنوقة: وآخروننجاد البرعي  1

 .69،ص، 2005
 ،حرية الإعلام دراسة مقارنة مابين تشريعات الجزائر والمغرب في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان:سعودي باديس 2

 .27 ،ص ،الجزائر ،1جامعة قسنطينة ،الحقوقكلية  ،قسم القانون العام(،أطروحة دكتوراه في القانون العام)
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 ،حكام الدستورحرية الإعلام بأ إلحاقولم يخرج بذلك المغرب عن المحيط العربي من حيث خاصية     
سواء ،إشكالهي والتعبير بجميع أفقد نصت كل الدساتير المغربية في صيغة واضحة وصريحة على حرية الر 

لثانية الممتدة أو بالموجة ا، 1972إلى سنة  1962تعلق الأمر بالموجة الدستورية الأولى الممتدة مابين 
حيث ،ة أو المناخ العام الذي سادت فيهفكل موجة عكست طبيعة المرحل،1996و 1992مابين 

    1.بمعطيات ومتغيرات وطنية ودولية-إلى حد بعيد-ثرة أجاءت مت

يا ا قو شكل تعبير وت،وطني لمرجعية الدستور تمثل دعامة أساسية لحرية الصحافة على المستوى ا إن     
ولية ر التزامات دالدستو  يباجةن الدولة تتعهد وتضع على عاتقها في دلأ;الكوني لحرية التعبير  عن البعد

 لنسق السياسيان في الإنسولعل مكانة منظومة حقوق ا،مرتبطة بضمان الاحترام العالمي لحقوق الإنسان
ق ام حقو مانات احتر ضعزيز المعاصر هي التي دفعت بالدولة المغربية إلى ت  28المغربي مرجع س ص 

من خلال مراجعة دستوري و ،1962خلال أول دستور للمملكة عام الإنسان من 
ليها عارف تشبث المملكة بحقوق الإنسان كماهي متع":حيث نصت الديباجة على،1996و1992

 ."عالميا

 28فصل الفي هذا  إذ جاء; على حرية على الصحافةقد نص  2011الدستور المغربي لسنة  إن      
ع الحق في للجمي ،بليةالرقابة الق أشكالي شكل من حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأ»:أن

 ،راحةصلقانون اص عليه ين عدا ما،راء بكل حرية ومن غير قيد والآ والأفكار الأخبارالتعبير ونشر 

ى وعل اطيةديمقر سس أتشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى     
 ،المتعلقة به والأخلاقيةوضع القواعد القانونية 

ه الوسائل ة من هذالاستفاد يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها ويضمن     
 ،مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي

من  165الفصل  أحكامالبصري على احترام هذه التعددية وفق -يوتسهر الهيئة العليا للاتصال السمع
 2 .«هذا الدستور

                                                           
 . 28،ص ،مرجع سابق:سعودي باديس 1
                                                                                                         :متاح على ، 8،ص ،2011دستور المملكة المغربية  2

 org.constituteproject.www                                                                                     2020جوان  20 :تاريخ التصفح

http://www.constituteproject.org/
http://www.constituteproject.org/
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 التنظيم القانوني لقطاع السمعي البصري في المغرب  :المطلب الثاني-

 أرادتالديمقراطية في مرحلة  لإعاقةلطالما استعمل الإعلام في المغرب خصوصا التلفزيون كوسيلة    
معلقا  الديمقراطيلذا ظل السؤال ،خرينا وتفوقها على الفاعلين الآالدولة فيها أن تضمن استقراره

واستمرت التلفزة  ،يحمله من قيم التعددية وحرية التعبير والحق في الإعلام والتواصل ومؤجلا مع كل ما
 بالأصفادلفة عميقة مع طقوس الماضي الذي يجعل منها فضاءا خاصا مغلقا ومقيدا أمشدودة إلى 

زم الذي عاشه أدايات عقد التسعينات من القرن الماضي سجل انفراج نسبي للوضع المتومع ب،والأغلال
شكالا من التضييق والحصار شلت طاقات أعانى خلالها ،القطاع المرئي والمسموع لما يقارب ثلاثة عقود

  1.الحر الإعلامي الإبداع

 :القطاع العام للسمعي البصري في المغرب  -2-1

على  لمصادقةن تمت ارفق العام في قطاع البث العام بشكل غير مسبوق بعد أطرحت إشكالية الم   
ش دل ونقالك من جوما استتبع ذ،ير قطاع الإعلام المرئي والمسموعالقاضي بتحر  77-03القانون 

 والإعلاميين لصحفيينلتقلة بمن فيهم الهيئات المس الإعلاميواسعين من قبل مختلف الفاعلين في الحقل 
  .لمجتمع المدنيومنظمات ا

إلى  (الإعلانات)والتلفزيون المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار الإذاعةوهكذا فقد تم تحويل مؤسسة    
القناة "شركة سوريادالتي تقوم إلى جانب  2،"والتلفزة للإذاعةالشركة الوطنية " شركة مساهمة تحمل اسم

ي وفي إطار احترام القيم الحضارية أتلف تيارات الر مين تعددية مخهدفه تأ ،بمهام المرفق العام "الثانية
ويسعى إلى الاستجابة لانتظارات المواطنين وحاجياتهم في مجال المعلومات ،الأساسية وقوانين المملكة 

  .والتثقيف والتربية والتنوع

 "والتلفزة ةللإذاع الوطنية الشركة"والتلفزة المغربية تحولت إلى شركة مساهمة تسمى  الإذاعةمؤسسة    
 .سمالهاأخاضعة للتشريع المتعلق بالشركات المساهمة وتمتلك الدولة مجموع ر 

                                                           
مركز ، لإصلاح()سلسلة قضايا اإنتاج الهيمنة وإعادةالإعلام في العالم العربي بين التحرير وآخرون:اللاوي عبد الكريم عبد  1

 172،ص،القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
 .183،ص ،المرجع نفسه 2
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يها جانب كومة علهيمنة الح والتلفزيون وبالتالي الإذاعةومن تجليات المرفق الرسمي داخل مؤسسة      
عي لاتصال السمباالمتعلق  77-03من القانون رقم  52للمادة فطبقا ;(مصادر التمويل)التمويل

ة بناء على ها لها الدولتي تمنحة والتستفيد من مخططات الميزانية المبرمجة لها في إطار قانون المالي،البصري 
تية أصة للمؤسسة متموارد خا (184م س ص )كما حدد القانون ذاته ،عقود برامج مبرمة مع الشركة 

وني سويق التلفزيتلا إيراداتن إف،طنية والتسويق التلفزيوني إلى شركة و  الإعلانومن ، إنتاجياتهامن تسويق 
 .الإخباريةا ية خصوصضوعاتوغيرها تعتبر ضعيفة بالنظر لعدم وجود قنوات مو  إخباريةمن برامج وبرامج 

تتمتع بالشخصية ،سمال عموميأتعتبر شركة وطنية ذات ر  والتلفزيون الإذاعةن مؤسسة إوبذلك ف   
  1.فضلا عن محطات فضائية،وتلفزيونية جهوية  إذاعية ولها محطات،المعنوية وبالاستقلال المالي 

  القطاع الخاص للسمعي البصري في المغرب-2-2

 :والتلفزي الإذاعياحتكار الدولة لميدان البث  إنهاءقانون -

وقد ، 2003لسنة  77 صدر مرسوم بقانون إنهاء احتكار الدولة لميدان البث الإذاعي والتلفزي رقم    
والترخيص بإحداث واستغلال مقاولات ،ن حالة احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزي أنهى هذا القانو 

إلا أن هذا القانون يحتاج لقانون لاحق يحدد شروط  ،نشيطة في مجال الاتصال السمعي البصري 
غير أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ستباشر منح ،الترخيص للمحطات الإذاعية و التلفزية

ص لاستغلال وإحداث المقاولات العاملة في مجال الاتصال السمعي البصري إلى حين صدور الرخ
 2.القانون المنظم للرخص

 

 

 الترخيص وشروطه-

                                                           
 .185،ص ،المرجع السابق 1
 ،الأردن ،ن،2007مركز حماية وحرية الصحفيي،أصوات مخنوقة دراسة في التشريعات الإعلامية العربية نجاد البرعي وآخرون: 2

  .73 ،72،ص،ص ،2005
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وحيدة مخولة لهذا الغرض هي التي تتحدد  فيما يخص الإعلام السمعي البصري فلا توجد سوى جهة   
غير مستقلة بالنظر من جهة  إداريةذات طبيعة  وهي جهة  ;للاتصال السمعي البصري الأعلىفي المجلس 

ومن جهة أخرى إلى طبيعة تركيبتها وهيمنة المعنيين داخلها من ،إلى طبيعتها الاستشارية لدى الملك 
  1.(الملك والحكومة)طرف السلطة التنفيذية

همة أن يكون المترشح لطلب الترخيص شركة مسا»يتطلب حسب قانون الاتصال السمعي البصري      
 الأقلاسمية وان يكون من بين مساهميه على  لرأسمالهاالممثلة  الأسهموتكون ،خاضعة للقانون المغربي 

يمتلك أو  ،تكون له تجربة جلية في مجال الاتصال السمعي البصري (شخص ذاتي أو معنوي)متعهد مؤهل
لا يضم مساهما أو ،ا سمال الشركة وحقوق التصويت فيهأمن ر  %10 الأقليجب أن يلتزم بامتلاك على 

ما إلف أسمال تتأتصفية قضائية وان يلتزم بالاحتفاظ بمساهمة قارة في ر أو يكون في وضعية تسوية قضائية 
أو من مساهمين عدة ،وحقوق التصويت في الشركة  الأسهمفي المائة من  51من مساهم واحد يمتلك 
 باحترامن على طالبي الترخيص الالتزام فضلا عن ذلك يفرض القانو (18المادة)يربطهم تحالف للمساهمين

والذي يبين فيه الشروط ،بنود دفتر التحملات المعد من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 
وهذه الشروط تنطبق على جميع الطلبات سواء كانت ،(17المادة)والتقنية والمالية للترخيص الإدارية

  2.وطنيسمال الأأو بالر  الأجنبيسمال أخاصة بالر 

نه يمنع تحت طائلة البطلان قيام احد متعهدي الاتصال المرئي المسموع إنفسها ف (18المادة) وحسب   
صول تجارية أصل أو عدة حاصل على ترخيص أو شخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه بالتسيير الحر لأ،

  3.خر حاصل على ترخيص يكون له نفس الغرض التجاريآفي ملكية متعهد 

 

لترخيص وفق الاشكال المحدد في هذا القسم إحداث أو استغلال لبث خدمات الاتصال  يخضع  
 :السمعي البصري أو هما معا ولاسيما عبر

                                                           
 .377 ،ص، 2007 ،الأردن ،عمان ،المركز العربي لتطوير حكم النزاهة والقانون ،وتحليل الإعلام في الدول العربية رصد 1
 .378،ص ،المرجع نفسه 2
مركز القاهرة ، )سلسلة قضايا الإصلاح(إنتاج الهيمنة وإعادةالإعلام في العالم العربي بين التحرير اللاوي وآخرون: ريم عبد الك 3

 .192 ،ص،لدراسات حقوق الإنسان
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 .أرضيةشبكة مركزية -

 .(الساتل)الاصطناعية والأقمار-

 .وشبكات الكابل لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري-

  1.وكل وسيلة تقنية أخرى-

 الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب :المطلب الثالث -

  :الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بإحداثالقانون المتعلق 

 أوت 31المنظم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في  212-02-1صدر الظهير الملكي رقم    
برلمان المغربي في شهر نوفمبر بال بالإجماعوالذي صودق عليه  2003لسنة  77وهو القانون رقم  2003
 الإعلاميراء في المشهد في محاولة لضمان الحق في الإعلام والتعبير الحر عن الأفكار والآ ،2004
للاتصال السمعي البصري وقواعد التسيير  الأعلىتضمن هذا القانون اختصاصات المجلس ،المغربي

  2.مالية وأحكاماوصلاحيات المراقبة 

يعينهم الملك بما في ذلك  أعضاءلهيئة الاتصال السمعي البصري من تسعة  الأعلىلس ويتكون المج      
السلطة  إذناثنين يعينهما رئيسا غرفتي البرلمان  ،اثنين يتم تعيينهم من قبل الوزير الأول،رئيس المجلس

 إنشاءرسوم ن مإبل  ،يشكلون الهيئة أعضاء 9 أصلمن  7التنفيذية ممثلة في الملك ورئيس الحكومة تعين 
مؤسسة خاصة توضع بجانب جلالتنا الشريفة وفي  »;أن الهيئة إذنالهيئة يجعلها ملحقة بالمؤسسة الملكية 

  3.«ظل رعايتنا السامية

 

 

 :يلي للاتصال السمعي البصري ما الأعلىويتولى المجلس   

                                                           
 . 191،ص،مرجع السابق ال 1
 .72،ص ،مرجع سابق :نجاد البرعي وآخرون 2
 . 07،ص ، 2016 أكتوبر ،، مركز الجزيرة للدراسات: تنظيم الإعلام السمعي البصري العربيزايد بوزيان 3
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 ن طرف الملكم عليه الةي في القضايا المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري المحأالر  إبداء. 
 ئيسي مجلس ول أو ر الأ ي حول نفس القضايا المذكورة المحالة عليه من طرف الوزيرأالر  إبداء

 .الوزراء
 ع الاتصال قة بقطا تعلن مقترحات القوانين المأي وجوبا لرئيسي مجلس البرلمان بشأالر  إبداء

 .مرالسمعي البصري قبل عرضها على المجلس المعني بالأ
 يستلزمها يمي التيلتنظان التغييرات ذات الطابع التشريعي أو ألى الحكومة بشرفع الاقتراح إ 

 .ي البصريل السمعتصانشطة قطاع الاالتطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأ
 البصري-ت الاتصال السمعيآحداث واستغلال منشبحث طلبات الترخيص بإ. 
 اخلات قتها مدستغر ان بيان المدة الزمنية التي يوجه إلى الحكومة ورئاسة مجلسي البرلما

 .زيونوالتلف الإذاعةالشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية في برامج 
 مراقبة كيفية برمجة الفقرات الاشهارية.  
 ريالبص-المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي. 
 لعمومية المنفعة اصفة يئات والمنظمات المعترف لها بالبت في الشكايات المقدمة من طرف اله. 
 البصري بنشر بيان حقيقة أو الرد والجواب بناء على طلب  -ت الاتصال السمعيآمنش إلزام

  1.من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه وكرامته وتخالف الحقيقة

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .72،ص ،مرجع سابق :نجاد البرعي وآخرون 1
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 :ملخص الفصل

ئر الجزا ات كل منحكوم أقرتالمغرب العربي  في دوللتنظيم الإعلام السمعي البصري    
سمعي لام اللإعوتونس والمغرب تشريعات وضمانات دستورية لحرية التعبير والحق في ا

لى قابة عر فرض عبر سنوات مراسيم عدة تميزت في الغالب بالتشديد و  وأصدرت ،البصري
ها واحد مصدر ن لا ألدول إورغم التباين الطفيف بين تشريعات هذه ا، الإعلاميةالمضامين 

ولكن  ،رنسيمر الفستعهو القانون الفرنسي بحكم الارتباط التاريخي وتبعية هذه الدول للم
علامي في تاح الإلانفللجزائر وتونس والمغرب بعضا من ا الأخيرةرغم هذا عرفت التشريعات 

 ،ربيةن العالبلدايسمى بالربيع العربي في  خاصة بعد إحداث ما،القطاع السمعي البصري
لطة ت في سثلتم ;هيئات تنظيمية تسهر على القطاع السمعي البصري إنشاءوعرفت أيضا 

 (Haica)صريعي البسمتصال الوالهيئة العليا المستقلة للا،ضبط السمعي البصري في الجزائر
 .في المغرب (Haca)والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ،في تونس
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 (الجزائر المغرب وتونس)لبث العمومي في تشريعات المغرب العربيتنظيم ا -1

 المؤسسات العمومية السمعية البصرية تشكيلها ومهامها -

المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14من قانون السمعي البصري الجزائري رقم  8المادة جاء في 
عمومي للسمعي البصري والتي تتكون من الهيئات والمؤسسات التي تمتلك فيها الدولة  تشكيل القطاع ال

من ذات  15و 14 10عليها في المواد  التأكيدوالتي جاء ،وتكلف بمهام الخدمة العمومية  الأسهمكافة 
   1.القانون

عي بصري من نفس القانون الأشخاص المعنويين المستغلين لخدمات اتصال سم 9كما مكنت المادة 
سمال الاجتماعي للأشخاص المعنويين المستغلين لخدمات اتصال سمعي بصري أعمومي من المساهمة في الر 

 2.مرخص لها

المتعلق بالاتصال  77-03القانون رقم من الباب الأول من  1المادةفي  أما في المغرب فقد ورد     
من مصالح مختلفة للاتصال السمعي  فتتألالقطاع العمومي للسمعي البصري مجموعة " السمعي البصري

في ملك  أغلبيتهسمالها أو أوشركات للاتصال السمعي البصري يكون كل ر ،البصري ذات طابع عمومي 
تتولى تنفيذ سياسة الدولة في هذا الميدان وذلك في إطار احترام مبادئ المساواة والشفافية ،الدولة

  3".ييفه مع الحاجياتتعميمه وتك واستمرارية المرفق العام وتعميمه و

من القسم الثالث في الباب الأول حول القطاع العمومي للاتصال السمعي  46 المادة وعبرت      
يتولى القطاع السمعي البصري العمومي في إطار المصلحة العامة مهام المرفق العام ;"البصري في المغرب

بواسطة الشركات الوطنية  ،م والترفيه عن الجمهورالهادفة إلى الاستجابة لحاجيات الثقافة والتربية والإعلا
ولهذا الغرض تهدف الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري ،للاتصال السمعي البصري العمومي 

وبرمجة مواد تبث في مجموع التراب الوطني وعند  إعدادمنها حسب خاصياتها إلى العمومي كل واحدة 
                                                           

المتعلق بالنشاط السمعي البصري الصادر في  2014رفبراي24ه الموافق ل1435ربيع الثاني  24مؤرخ في 04-14قانون رقم  1

 .9 ،ص الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،
 .9،ص،المرجع نفسه 2
 .4 ،ص يتعلق بالاتصال السمعي البصري )المغرب( 2005فبراير 30-1425ذوالحجة 23)ح.ر بتاريخ 77-03قانون رقم  3
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كما جاء في نفس الباب من القانون تعريف الشركات ،18ص"الجهوي الاقتضاء على الصعيد الدولي و
يراد بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري في ":47المادة الوطنية للاتصال السمعي البصري في 

مدلول هذا القانون متعهدو الاتصال السمعي البصري المكونون في شكل شركات مساهمة تمتلك الدولة 
أو البث التلفزي أو  الإذاعةفي مجال التلفزة أو  يكون غرضها تنفيذ سياسة الدولةو ،سمالها أو كله أر  أغلبية

شركات تابعة يكون غرضها ويمكنها أن تنشئ وفقا للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ،الإشهار الإنتاج أو 
تتكتل في ويمكنها كذلك أن ، أعلاهمن تلك المشار إليها في الفقرة  أنشطةالخاص ممارسة نشاط أو عدة 

من القانون رقم  8المادة  أي شركة وطنية أخرى في إطار ددويمكن للدولة أن تح ،شكل مجموعة شركات 
  1."ت عامة إلى القطاع الخاص آذون بموجبه في تحويل منشأالم 89-39

وص وجب نصليها بمكما وتخضع الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري لالتزامات مفروضة ع   
 ،صريل السمعي البللاتصا لعلياتقوم الحكومة بإعداده بمصادقة الهيئة ا،تنظيمية ودفتر تحملات تشريعية و 

من  22صادر في ال 212-02-1وينشر بالجريدة الرسمية وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 
 .49المادة جاء في  حسب ما (2002أغسطس  31) 1423جمادى الآخرة 

غربية والتلفزة الم عةالإذاالمتعلق بالاتصال السمعي البصري أن  77-03وجاء في القانون رقم     
تحول داخل »:اء فيهاوالتي ج 54المادة والمصلحة المستقلة للإشهار تحول إلى شركة مساهمة حسب 

ستقلة المصلحة الم"و"لمغربيةازة والتلف الإذاعة"الستين يوما الموالية لنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية
علق بشركات يع المتلتشر تخضع ل،"والتلفزة للإذاعةالشركة الوطنية "إلى شركة مساهمة تسمى "ارللإشه

 .الأساسيولهذا القانون ولقانونها  المساهمة

تلفزة أو وال للإذاعةة الوطني لشركةاتنقل إلى و ،والتلفزة  للإذاعةسمال الشركة الوطنية أتمتلك الدولة مجموع ر 
خصصة في اص والمدولة الخالعقارية والمنقولة التابعة لملك ال الأملاكض بدون عو  إشارتهاتوضع رهن 

ستقلة والمصلحة الم لمغربيةالفزة والت الإذاعة لأنشطةتاريخ موافقة الهيئة العليا على دفتر تحملات الشركة 
 .للإشهار بنص تنظيمي

                                                           
 يتعلق بالاتصال السمعي البصري )المغرب( 2005فبراير 30-1425حجة ، صذو23)ح.ر بتاريخ 77-03قانون رقم  1

 . 18،19،ص،ص
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فق سير الشركة و رورية لم الضاالملك الع أملاكوالتلفزة  للإذاعةتوضع مجانا رهن إشارة الشركة الوطنية 
 .«الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة

برامجها من الترددات المستعملة من  وإذاعة إرسالوالتلفزة من اجل  للإذاعةوتستفيد الشركة الوطنية    
   1. 55المادة جاء في  والتلفزة المغربية حسب ما الإذاعةطرف 

كامة وشفافية الإعلام العمومي في إطار تنزيل بنود دفاتر تعزيز أنظمة ح2013شهدت سنة     
التحملات، حيث عملت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية على إرساء لجان 
الأخلاقيات وكذا على إرساء لجان انتقاء البرامج على مستوى الشركتين. كما تم تفعيل آليات الحكامة 

ة للاتصال السمعي البصري، وذلك من خلال إحداث لجان المجالس الإدارية المحدثة بالشركات الوطني
مؤسساتيا والخاصة بالشركات وفق ميثاق الحكامة ويتعلق الأمر بلجنة الحكامة ولجنة تتبع العقد البرنامج 

صيات ولجنة الافتحاص ولجنة الأجور ولجنة إستراتيجية الاستثمار، حيث تمت أجرأة الملاحظات والتو 
بوضع دفتر تحملات يحدد شروط أشكال 2013كما تميزت سنة ردة في تقارير المؤسسات الرسمية،الوا

وضع عقود الإنتاج الخارجي أو الإنتاج المشترك لبرامج السمعي البصري، وكذا إطلاق العمل بنظام 
 .2طلبات العروض في مجال الإنتاج الخارجي

يتعلق  2007وان ج 04مؤرخ في  2007لسنة  33ون عدد في تونس القطاع العمومي ينظمه قان     
 بإحداثعلق المت 2007لسنة  1867عدد  وأمر،بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي البصري

والذي  ،فزة التونسيةمؤسسة التل بإحداثالمتعلق  2007لسنة  1868 وأمر،التونسية  الإذاعةمؤسسة 
مؤسسة  اثبإحدالمتعلق  2011سبتمبر  29 مؤرخ في 2011لسنة  2623عدد  بأمرتم تنقيحه 

 .والمالي وطرق تسييرها الإداريالتلفزة التونسية وضبط تنظيمها 

المؤسسات ":2007لسنة  33لقانون عدد ورد في الفصل الأول من الباب الأول وهي حسب ما
ة تتمتع بالشخصية المعنوي إداريةالعمومية للقطاع السمعي البصري  مؤسسات لا تكتسي صبغة 

مالم يتم استثناؤه بمقتضى هذا القانون وتخضع وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير ،والاستقلال المالي 
  .الوزير المكلف بالاتصال لإشراف

                                                           
 .22،21،ص ،ص،المرجع السابق 1
 .2013، صحافة،2014فبراير24لتقرير سنوي حول جهود المملكة المغربية وزارة الاتصال : 2
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 :خدمات اتصال سمعي بصريالتزامات استغلال مبادئ و 

بصري ال سمعيصال الالمستغلين لخدمات الات للأشخاصعلى المبادئ الديمقراطية  التأكيدجاء    
  .11المادةالعمومي في الجزائر في 

بعة ي التالسمعي البصر االمعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال  الأشخاصيجب على  :11المادة   
 :للقطاع العمومي وفي إطار احترام المبادئ الديمقراطية المكرسة دستوريا

قيم السلوك  وترقية وطنلف مناطق التشجيع الحوار الديمقراطي وتنمية المبادلات الثقافية بين مخت-
 الحضاري والتسامح والمواطنة 

 التقنية و ية والعلمية لاجتماعدية واالمعارف الاقتصا إثراءالفكري والفني وكذا  الإبداعالمساهمة في تنمية  -

أو العاهات السمعية من /ذوي العاهات البصرية و الأشخاصاتخاذ تدابير ملائمة لتسهيل استفادة  -
   1.امج المسموعة والتلفزيونيةالبر 

 :03-77من قانون السمعي البصري  08المادة أما في المغرب فقد جاء في   

  :يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري»

  .متعددة المصادر وصادقة أخبارتقديم -

  .الفني المغربي وتشجيع إنتاج القرب الإبداعتشجيع  -

ية أو جمع صالحمدون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات  تقديم الأحداث بحياد وموضوعية -
بين تيجب أن اء و وأي إيديولوجية أو مذهب ويجب أن تعكس البرامج بإنصاف تعددها وتنوع الآر 

  .بأصحابهاوجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة 

  .والتلفزيون الإذاعةمج العمل على استفادة اكبر عدد من جهات المملكة من تغطية كافية لبرا -
                                                           

ط السمعي البصري الصادر في ،المتعلق بالنشا 2014فبراير24ه الموافق ل1435ربيع الثاني  24مؤرخ في 04-14قانون رقم  1

 .10،ص الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،
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  .مشبكة برامجه إعداد أثناءالسمعي البصري الوطني  للإنتاجالأفضلية  إعطاء -

 هموتقديم برامج،بصرية عية الالسم الأعمال لإبداعحد إلى الموارد البشرية المغربية  أقصىاللجوء إلى  -
استعمال  أولخاص ها اأو شكل ولاسيما فيما يخص محتواها،ماعدا إذا تعذر ذلك بسبب طبيعة الخدمة 

  .لغات أخرى فيها

   7ص 03  77قانون    1.احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة -

 3صلين صوص عليها بالفمن الباب الأول تمارس الحقوق والحريات المن 5الفصل في تونس ورد في    
  :ل السمعي البصري على المبادئ التاليةمن المرسوم الخاص بحرية الاتصا 4و

  .امةالع احترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات -

  .حرية التعبير -

  .المساواة -

  .والآراءالتعددية في التعبير عن الأفكار  -

  .الموضوعية والشفافية -

 :لخصوصمنها باو تهم أو سمع الآخرينحترام حقوق وتخضع ممارسة هذه المبادئ لضوابط تتعلق با    

 .احترام كرامة الإنسان والحياة الخاصة -

  .احترام حرية المعتقد -

 .حماية الطفولة -

  .الوطني والنظام العام الأمنحماية  -

  .حماية الصحة العامة -

                                                           
 .7 ،ص اتصال السمعي البصري )المغرب(،2011، يتع2005فبراير 30-1425ذوالحجة 23)ح.ر بتاريخ 77-03قانون رقم  1
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  1.الإعلامي والاتصالي الوطني والإنتاجتشجيع الثقافة  -

تضطلع "يلسمعي والبصر امن نفس القانون مهام المؤسسات العمومية للقطاع  2صل الفكما ورد في     
 :لتاليةية االمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري كل فيما يخصها بالمهام الأساس

  .القيام بالمرفق العمومي السمعي والبصري -

ومات الهوية نطلق مقمة من للدول والتثقيف والتعريف بالسياسة العامة بالإعلامالمساهمة في النهوض  -
  .الوطنية

  .المشهد السمعي والبصري وتطويره إثراء -

 على المستوى لمعلومةفير اوتو ،المضامين الاتصالية السمعية والبصرية من خلال مواكبة الخبر  إثراء -
 .داخل البلاد وخارجها الأحداثرصد وتسهيل النفاذ إليها و ،الوطني والجهوي 

 .إشعاعهوالتعريف به ودعم  وإثرائهالوطني  الإبداعفي خدمة المساهمة  -

 .تطوير التعاون والتبادل الدوليين في القطاع السمعي والبصري -

  .المحافظة على المخزون السمعي والبصري وترقيمه -

 .لوجيات المتطورةو توظيف التكن-

  :كما تضطلع ب

د وتتعه، لإشهارا وبيع مساحات اوالومضات وتسويقه،السمعية والبصرية  الأعمالإنتاج  -
 .عمليات التبني والاستشهار

  .يةالبصر السمعية و  بالأنشطةوجات التي لها علاقة تالمن بيع مختلف  الخدمات و -
 .شراء حقوق  المنتوجات قصد بثها أو بيعها -

                                                           
ي و بإحداث هيئة عليا ،المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصر 2011نوفمبر  2المؤرخ في  2011لسنة 116مرسوم عدد  1

 .مستقلة للاتصال السمعي البصري
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 .استغلال فضاءات ومعدات الإنتاج السمعي والبصري -
  .تطوير الإنتاج المشترك -
 لات والسلس سلسلاتوالم،التلفزية القصيرة والطويلة  والأفلام ،دراميةال الأعمالإنتاج  -
 1. للإنتاجتوظيف التكنولوجيات المتطورة  -

ب زائر والمغر ي في الجلبصر مما يلاحظ أن الالتزامات والمبادئ المنصوص عليها في تشريعات السمعي ا  
 ،امينيث المضع من حتعدد والتنو ال الإعلاميفي مجملها ضرورة أن يكرس المضمون  أقرتقد ،وتونس 

 قوق الإنساندولية لحيق الوكامل الحقوق الموثقة في المواث ،يحترم حقوق الإنسان وحرية المعتقدوان 
اولة ترقية ؤسسات محالم كما يجب على،الإعلاموضمان استفادة كامل الشرائح الاجتماعية من الحق في ،

 .الوطني الإبداعية الإنتاج السمعي البصري المحلي وتطويره وترق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي البصري)تونس( 2007جوان  04المؤرخ في  33قانون عدد 1
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 (الجزائر المغرب وتونس)في المغرب العربي القطاع الخاص للسمعي البصريتنظيم  -2

لاتصال السمعي افي الجزائر خدمة  04-14رقم من قانون السمعي البصري 17 المادةحددت     
رسوم وفق بم أتنش يذاعالإخدمة موضوعاتية للبث التلفزيوني أو للبث  ;البصري المرخص لها على أنها
هذه الخدمة على أنها  مضامين 18المادة كما بينت ،هذا القانون  أحكامالشروط المنصوص عليها في 

 محدد في لرخصةاظام كما أن ن،ووفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال  إخباريةحصص وبرامج 
 ز وق الهرتة عن طريلراديويواستخدام الترددات ا،ث يطبق على البث بواسطة الكابل حي 21المادة

  .الساتل سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير

بكات لبث شواستغلال  لإحداثالمغربي أن الترخيص  77-03من قانون  13المادةوحددت    
 لأقماروا، أرضيةشبكات هرتزية :خدمات الاتصال السمعي البصري أو هما معا ولاسيما عبر

قنية وسيلة ت وكل، كات الكابل لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصريوشب، (الساتل)الاصطناعية
 .أخرى

ستقلة ليا الميئة العلكراسات شروط تعدهم اله في تونس يخضع قطاع السمعي البصري الخاص ماك     
معياتية ية والجلفزيونوالت الإذاعيةواستغلال القنوات  بإحداثوهي خاصة ،للاتصال السمعي البصري 

 .الخاصة

 2011 د إحداثدث بعوالملاحظ أن القانون التونسي الخاص بقطاع الإعلام السمعي البصري والمح   
في كل  البصري سمعيلم يذكر صراحة طبيعة القطاع الخاص للسمعي البصري كما ذكر في تشريعات ال

أن   كما،اص الخ المغرب حيث جاءت مفصلة من خلال مجموعة قوانين منظمة للقطاعمن الجزائر و 
ذ صدور سنوات منبت خر كراسات الشروط التي وضعتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قد تأ

لمقر بحرية الإعلام وا 2014ودستور تونس سنة 2011سنة  القانون الخاص بالسمعي البصري في تونس
 .وتنظيمه وهيئة تنظيم السمعي البصري
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    الترخيصنظام  -

التي تقدمها السلطة  تشكل الرخصة"04-14سمعي البصري الجزائري رقممن قانون ال 20المادةورد في 
تية طبقا لموضوعااصري خدمة للاتصال السمعي الب أالمانحة بموجب مرسوم العقد الذي من خلاله تنش

 2012يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام  18في المؤرخ  05-12القانون العضوي رقم  لأحكام
 ."أعلاهوالمذكور 

ترشح وفق شروط وكيفيات  إعلاننح هذه الرخصة من طرف سلطة ضبط السمعي البصري بواسطة تم   
  1.من نفس القانون 22المادة تحدد عن طريق التنظيم حسب 

الشروط المفروضة  04-14من قانون السمعي البصري الجزائري رقم  46إلى  21حددت المواد من     
 .ي بصري خاص في الجزائرعلى صاحب الرخصة لإنشاء خدمة اتصال سمع

والممنوح من قبل الهيئة بمثابة  77-03كما يعتبر الترخيص في قانون السمعي البصري المغربي رقم    
والذي يحدد شروط إحداث واستغلال مقاولات لاتصال سمعي بصري ،موافقة على دفتر التحملات 

عدم احترام شروط الاستغلال وكذا العقوبات في حال ،ومدة الترخيص وكيفيات تجديده  ،وخدماتها
    2.من هذا القانون 28المادة جاء في  حسب ما

تصال دمات للاخكما وضع المشرع المغربي شروط وأحكام لأحداث واستغلال شبكات لبث         
 . 77-03رقم  من قانون السمعي البصري المغربي 28إلى  12السمعي البصري في المواد من 

 12لى إ 3ل من في الفصو  بالنسبة للقنوات التلفزية الخاصة الإجازةشروط قد حددت أما في تونس ف   
أما بالنسبة ،اصة خإحداث واستغلال قناة تلفزية  إجازةمن كراس الشروط المتعلق بالحصول على 

الثالث من كراس الشروط من الباب الثاني و  13إلى  4الخاصة حددت في الفصول من  الإذاعيةللقنوات 
 .خاصة إذاعيةإحداث واستغلال قناة  إجازةول على المتعلق بالحص

                                                           
المتعلق بالنشاط السمعي البصري الصادر في  2014فبراير24ه الموافق ل1435ربيع الثاني  24مؤرخ في 04-14قانون رقم  1

 .11 ،ص يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،الجر
 .41، ص :المرجع السابق 2
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  :شروط الترخيص

طبيعي لشخص الل يمكن إذ لا;وضع المشرع الجزائري شروط لمنح التراخيص من طرف السلطة المانحة    
اسة ملف يتضمن در و ،ي أو المعنوي أن يكون مساهما في أكثر من خدمة واحدة للاتصال السمعي البصر 

نة س 12بة الرخص كما تحدد مدة،ويترتب عن منح الرخصة مقابل مادي ،العلني الترشح الاستماع 
لشروع في استغلال يحدد اجل ا أيضا، إذاعيسنوات لخدمة بث  6بالنسبة لاستغلال بث تلفزيوني و

يتعين على و  ،الإذاعي بالنسبة لخدمة البث أشهر 6الخدمة بسنة واحدة بالنسبة للبث التلفزيوني و
 .والتلفزي الإذاعيعقد مع الهيئة العمومية المكلفة بالبث  رامإبالمرخص له 

ون الحصص وتك،ني اب الوطكما يتعين على المرخص له أن يحوز نظاما نهائيا لبث البرامج عبر التر     
ة تغيير في في حال لإبلاغاويجب عليه ،الاجتماعي للشخص المعنوي المرخص له اسمية  للرأسمالالمشكلة 
ة ثانية سلم رخصتلا  كما،تماعي في اجل قدر بشهر واحد ابتداءا من تاريخ التغيير الاج الرأسمال

 04 14ون من قان 12 11ص   .للشخص المستفيد من رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري

شروط الترخيص بحيث يجب  77-03من قانون السمعي البصري رقم 18المادةفي المغرب حددت      
وان يكون  ،سمالها اسميةأر  أسهموتكون ،شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي  أن يكون ;على المترشح

سمال أمن ر  %10 الأقلويمتلك على ،متعهد مؤهل شخص ذاتي أو معنوي  الأقلمن بين مساهميه على 
وان يلتزم ،يضم مساهما في وضعية تسوية قضائية  كما لا،ولا يكون مساهما في شركة أخرى ،الشركة 

 الأسهممن %51من مساهم واحد يمتلك  إما تتألفس المال ألاحتفاظ بمساهمة قارة في ر المترشح با
     1.وحقوق التصويت في الشركة أو عدة مساهمين

 %51من  اشرة أكثريمكن لأي شخص ذاتي أو معنوي أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مب كما لا     
  .ريي بصتغلال خدمة اتصال سمعسمال أو حقوق تصويت شركة حاصلة على ترخيص باسأمن ر 
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سمال أر همة في لك مسايجوز لمتعهد للاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص أن يمت لاأيضا      
ة ية خاضعدور  أو حقوق التصويت إلا في شركة واحدة من الشركات المالكة لصحف أو منشورات

 (1958نوفمبر 15)1378جمادى الأولى 3الصادر في  378-58-1للظهير رقم 

يجوز لشخص ذاتي أو معنوي يتمثل نشاطه في نشر جرائد أو منشورات دورية أن يمتلك مساهمة  لاو      
    1.(22مادة )أكثر من متعهد واحد بقطاع السمعي البصري حاصل على ترخيص  رأسمالفي 

تفاقية وفقا في تونس يتم منح المترشح للحصول على إجازة إحداث قناة أو إذاعة خاصة بمقتضى ا      
ولكن يمكن ،ولا يمكن منح إلا إجازة واحدة سواء كان ذاتا طبيعية أو معنوية ،نصوص في كراس شروط 

ويلتزم ،وان يكون المترشح من جنسية تونسية مقيمة ،الحصول على إجازة قناة تلفزية وأخرى إذاعية 
مالكا أو مساهما في شركة ولا يكون ،ن يكون مساهما في هيكل سبر الآراء الحاصل على الإجازة بأ

وكذا الالتزام بالتراتيب الصادرة عن الهيئة العليا  ،ت إعلامية أخرىآاشهارية تقدم نفس الخدمات لمنش
كما لا ، 2011لسنة  116من المرسوم عدد  16 للفصلالمستقلة للاتصال السمعي البصري طبقا 

ولا يتم تسييرها من ،إلى الأحزاب السياسية يكون ضمن المؤسسين والمسيرين للقناة التلفزية ممن ينتمون 
ن لا يسمح لأي كما يلتزم المجاز له بأ،طرف مسؤول أو قيادي أو عضو في هيكل حزب سياسي 

من رأسمال الشركة وإذا كان مالكا لأسهم أو حصص في منشاة إعلامية  %5شخص يمتلك أكثر من  
كما تمنح الإجازة ،ات خفية الاسم للشرك %34للشركات محدودة المسؤولية و %26أخرى تساوي 

    2.لمدة سبع سنوات ابتداءا من تاريخ إمضاء الاتفاقية كراس شروط للتلفزة

 

 

 

 
                                                           

 .11،ص ،المرجع نفسه 1
كراس  بإصدار،والمتعلق 2014مارس  5مؤرخ في ال 2014لسنة  02قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2

قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي  و، إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية إجازةالشروط للحصول على 

داث واستغلال إح إجازةكراس الشروط للحصول على  بإصدار،والمتعلق 2014مارس  5المؤرخ في  2014لسنة  02والبصري عدد

 .8، 7 ،ص،ص خاصة بالجمهورية التونسية إذاعيةقناة 
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 :نتائج الدراسة

زائر  الثلاث الجب العربيلمغر امن خلال ما سبق يتبين جليا أن تشريعات الإعلام المرئي والمسموع في دول 
تزام به في لى الالقعت عوالذي و ،الإعلام والحق في التعبير وتونس والمغرب هي محاولة لتكريس حرية 

كانة مذه المواثيق لمغرب هنس وافوضعت دول المغرب العربي الجزائر وتو المواثيق الدولية المنظمة للإعلام 
  .طنيةنها الو وانيإذ اعتبرتها مرجع للحقوق والحريات التي اقرتها في ق ،مهمة في تشريعاتها

تونس و لجزائر كل من ا  سة ومقارنة التشريعات المنظمة للقطاع السمعي البصري فيومن خلال درا    
ولعل  ،لبسيطةافات الاختلا يظهر بوضوح مدى التشابه الكبير بينها على الرغم من بعض،والمغرب 

 إضافة ،لفرنسيعلام اون الإالتشابه هو المرجعية المعتمدة في هذه البلدان والمستمدة من قانسبب هذا 
يم لقوانين وتنظ وضع اا فيهي تمثل مرجعتقارب بين هذه الدول اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ودينيا و لل

  .الإعلام وفقها وما يتماشى مع طبيعة هذه المجتمعات

نين  عديد القواذا تعتبرلواقع إعدم تحيينها مع متطلبات اكما تتميز قوانين الإعلام في دول الدراسة ب    
ني نولوجي والتقور التكالتطو ود تغييرات جذرية تواكب التحولات التي فرضتها العولمة مع عدم وج ،قديمة

 .في العالم

تونس زائر و في الج السمعي البصري للإعلامهناك اختلاف في طريقة تنظيم المؤسسات العمومية  -
 وطنيةالركات كل الششي في المغرب السمعي البصر  للإعلامحيث تتخذ المؤسسات العمومية ،والمغرب 

ها المالي  تسيير فيسلطة ينفي تحكم ال ولكن هذا لا،ويطبق عليها القانون الخاص بالشركات المساهمة 
  .وبالتالي التحكم في مضامينها

ى لتنفيذ ونس تسعب وتالمؤسسات العمومية للسمعي البصري في دول المغرب العربي الجزائر المغر  -
السيطرة لتحكم و اليها يسهل ع و اغلبه في ملك الدولة ماورأسمالها كله أ،مخططات وسياسات الدولة 

  .ذلك كير في  ه اثرلأي أن الميكانيزم المالي ،على المضامين وتوجيهها حسب مصالحها وأهدافها 
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 عامة للجمهوردمة اليم الختلزم التشريعات الخاصة بالسمعي البصري العمومي المؤسسات العمومية تقد -
معات دول صية مجتخصو  واحترام،اعية وثقافية ودينية واقتصادية وسياسية بناءا على اعتبارات اجتم

 .المغرب العربي

ئق في وعوا،ة دراسالقطاع الخاص للإعلام السمعي البصري يواجه عديد التحديات في بلدان ال -
 الغموض ضافة إلىإ ،ميالممارسة جسدتها الحكومات في عمليات إعاقة حرية التعبير و العمل الإعلا

  .لذي يكتنف قوانين منح الرخصا

تحكم حيث ت، راسةعدم استقلالية الهيئات التنظيمية للإعلام السمعي البصري في بلدان الد -
 .الحكومات في التعيينات وفق معايير غير واضحة لتحقيق أهداف تسعى إليها

 إحداث زةإجا الأشخاصعدم اعتماد بلدان المغرب العربي على مقاييس محددة وواضحة لمنح  -
 .خاصة وإذاعاتواستغلال قنوات 

لممارسة بصري واي العرفت بلدان الدراسة انفتاح وبداية رفع التشديد المطبق على قطاع السمع -
في عملية الانتقال  2011عد خاصة في تونس ب ،الإعلامية بعد أحداث الربيع العربي في البلدان العربية

 .الديمقراطي

عالميا حسب مؤشر  72ود تونس في المرتبة الأولى للدول العربية وصنفت منظمة مراسلون بلا حد -
 146و 12لتحتل الجزائر المرتبة  ،عالميا 133فيما الحل المغرب في المرتبة التاسعة و ،حرية الصحافة

.عالميا
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  :الخاتمة

لمغرب العربي دراسة مقارنة ومن خلال هذا العمل البحثي المعنون ب تشريعات السمعي البصري في ا
مابين الجزائر وتونس والمغرب كانت محاولة لدراسة تطور التشريعات الإعلام السمعي البصري في هذه 

وأدوارها البارزة من حيث كونها  ،البلدان من منطلق دور الإذاعة والتلفزيون في عملية التنمية الوطنية
وعرف هذا القطاع بدايات صعبة وتشديد كبير  ،والترفيه  مصادر الجماهير في الإعلام والتثقيف والتوعية

وخاصة بعد الاستقلال عكست الخوف ،من قبل الأنظمة السلطوية الحاكمة والمتعاقبة في هذه البلدان 
 ،من هذه الوسيلة وتأثيرها البالغ على الجماهير

الدراسة الثلاث يتبين أن لقوانين الإعلام السمعي البصري في كل من بلدان  المقارنةمن خلال        
وضمان ،الجزائر وتونس والمغرب قد قطعت شوطا مهما في طريق تكريس حرية الإعلام السمعي البصري 

تزال  ورغم ذلك لا،و محاولة الالتزام بالمواثيق الدولية وخاصة مع بداية هذا العقد ،الشفافية في التنظيم 
 الأسبابساهمت في ذلك عديد   هذه البلدانبعض النقائص تفرض نفسها على الواقع الإعلامي في

 إفريقياوأيضا منطقة شمال ،السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم والوطن العربي الأوضاع ;أهمها
وغير  المباشروكذا التدخل ، الإعلاموالوقوف في وجه استقلالية هيئات ،مشاكل في التسيير  وأفرزت

في بلدان  حرية الاعلام وضعلام وهذا ماكشفته التقارير حول الإعالمباشر للسلطة السياسية في شؤون 
.المغرب العربي
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 قائمة المراجع

 :المعاجم

 ،لبنان ،بيروت،1ط،دار النهضة العربية ،المعجم في المفاهيم الحديثة للإعلام والاتصال:مي العبد الله .1
..2014 

 :الكتب

 ،جامعة الشارقة ،كلمة القانون،لإطار القانوني لحرية الإعلام في ظل التشريع الجزائريا:رابحي أحسن .1
 .الإمارات

مؤسسة حرية  ،دراسة قانونية مقارنة ،حرية الإعلام في مصر وبلدان أخرى:احمد عزت وآخرون .2

  .الفكر والتعبير
 ،القاهرة ،السياسات العامة المركز المصري لدراسات (،أفق الإصلاح)حرية الإعلام في مصر:الأسود مها .3

2017. 
 ،مركز حماية وحرية الصحفيين ،أصوات مخنوقة دراسة في التشريعات الإعلامية العربية:البرعي نجاد وآخرون .4

 . 2005 ،الأردن ،عمان
 ،مصر ،القاهرة ،مركز دعم لتقنية المعلومات ،ملكية وسائل الإعلام الأنماط والتنظيم:البهناوي محمود .5

2014. 
دار الثقافة للنشر  ،حرية الصحافة في التشريع ومواءمتها للمعايير الدولية:ي اشرف فتحيالراع .6

  .2011 ،1ط،والتوزيع
مركز القاهرة  (،سلسة قضايا الإصلاح)تونس الانتقال الديمقراطي العسير:الرمضاني مسعود وآخرون .7

  .2017 ،لدراسات حقوق الإنسان
  .مصر ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،علاميةالتشريعات الإ:المسلمي إبراهيم عبد الله .8
تنافر بين النصوص القانونية والممارسة ، حرية التعبير في الدول المغاربية:المنظمة الدولية لدعم الإعلام .9

 .2018فيفري  ،القضائية
 .2013 ايار ،مركز القانون والديمقراطية المعايير الدولية وقوانين الإعلام في العالم العربي،توبي منديل: .10
مركز القاهرة ،اشرف راضي:ترجمة،تجارب الإعلام المرئي والمسموع في أوروبا:جران والد اندرياس وآخرون .11

 2007. ،القاهرة ،1ط ،لدراسات حقوق الإنسان
  .جامعة الأردن ،بيت الأفكار الدولية ،البحث العلمي أسسه وأساليبه وإجراءاته:ربحي مصطفى عليان .12



 

124 
 

 الدار العربية  ،الحالة التونسية نموذجا ،علام في مراحل الانتقال السياسيالإ:روكسان فارمان وآخرون .13
 . 2004،القاهرة ،1ط  ،الإعلام وحقوق الإنسان:شلبي علاء .14
سلسلة قضايا )الإعلام في العالم العربي بين التحرير واعادة إنتاج الهيمنة:عبد الكريم عبد اللاوي وآخرون .15

 .قوق الإنسانمركز القاهرة لدراسات ح (،الإصلاح
 .2005 ،مصر،القاهرة  (،ب د ن) ،التشريعات الإعلامية :عبد المجيد ليلى .16
 ،القاهرة ،مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،دراسة في إعلام السلطة ،الإذاعة والتلفزيون:عزت احمد وآخرون .17

 .مصر
 .جدلية التأهيل والتحديث ،حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس :ماهر عبد مولاه .18

 .2015 ،القاهرة ،إعلام بلا ضمير شعب بلا وعي:مركز هردو لدعم التعبير الرقمي .19
 ،الأردن ،عمان ،1ط ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،نافذة على الإعلام العربي والدولي:هادي علاء .20

.2011 
حكم النزاهة  المركز العربي لتطوير ،العربيةمشروع تعزيز حكم القانون والنزاهة في الدول :يحي شقير .21

 .والقانون
 ،الأردن ،عمان،الإعلام في الدول العربية رصد وتحليل :المركز العربي لتطوير حكم النزاهة والقانون ،- .22

2007. 
 .مصر ،ة معارف الإسكندريةأمنش ،حرية الإعلام والقانون:راغب الحلو ماجد- .23
 .2016أكتوبر  ،للدراساتمركز الجزيرة  ،تنظيم الإعلام السمعي البصري العربي:زايد بوزيان- .24

 .2015  ،1ط ،مركز الجزيرة للدراسات ،للعلوم ناشرون

  :الأطروحات

ي )دراسة تحليلية لقانوني حرية الإعلام من خلال القوانين الوضعيةجامعة محمد اكرم حريز عائشة : .1
 الإنسانيةم (، مذكرة لنيل شهادة الماستر، قسم علوم الإعلام والاتصال ،كلية العلو 2012و1990الإعلام

 .2015-2014والاجتماعية، جامعة ورقلة ،
حرية الإعلام دراسة مقارنة مابين تشريعات الجزائر والمغرب في ضوء المواثيق الدولية سعودي باديس: .2

، 1)أطروحة دكتوراه في القانون العام( ، قسم القانون العام ،كلية الحقوق، جامعة قسنطينةلحقوق الإنسان 
 الجزائر.
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تجربة الانفتاح الإعلامي للقطاع السمعي البصري الخاص، دراسة استطلاعية لاتجاهات ينة:مزيان أم .3
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام الصحفيين الجزائريين لقناتي الشروق والنهار

 . 2015-2014والاتصال،كلية الإنسانية والاجتماعية،جامعة باتنة، الجزائر، 

 :المجلات

 الإنسانية العلوم مجلة تطور السياسة الإعلامية في الجزائر في ظل التعددية السياسية،صبيحة:  بخوش .1
 .الجزائر،2016مارس،23العدد والاجتماعية،

ليات آالخدمة العمومية الإعلامية سياقات التحول واقع الممارسة و :مجلة العلوم الإنسانية:)الجمعي حجام.د .2
 .الجزائر ،جامعة ام البواقي ،2017 ،1جزء، 8العدد  (،التحديث

 (،تنظيم التعددية الإعلامية في التشريع الجزائري:مجلة الدراسات والبحوث القانونية:)الطيب بلواضح.د .3
 .الجزائر ،جامعة المسيلة ،كلية الحقوق  ،3العدد

التشريع التنظيم القانوني لنشاط السمعي البصري في ظل :دفاتر السياسة والقانون:)عبد المومن بن صغير.د .4
 .الجزائر ،جامعة سعيدة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2018 ،19العدد (،الإعلامي

مفهوم المسؤولية الاجتماعية للإعلام قانون الإعلام الجزائري :دفاتر السياسة والقانون:)رمضان عبد الحميد .5
 .الجزائر ،جامعة ورقلة ، 2013جوان  ،9العدد  (،نموذجا

 .، جامعة بسكرة7مجلة المفكر، العدد  بين فلسفة القانون وقواعد الأخلاق، الإعلامعزوق الخير:  .6

 :نصوص القانونيةالدساتير وال

مارس  5المؤرخ في  2014لسنة  02قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد .1
ية خاصة بالجمهورية باصدار كراس الشروط للحصول على اجازة إحداث واستغلال قناة تلفز  ،والمتعلق2014
 .التونسية

مارس  5المؤرخ في  2014لسنة  02قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد .2
باصدار كراس الشروط للحصول على اجازة إحداث واستغلال قناة اذاعية خاصة  ،والمتعلق2014

 .بالجمهورية التونسية

يتعلق بالاتصال السمعي البصري ،2005فبراير 30-1425ذوالحجة 23ر بتاريخ .ح)77-03قانون رقم  .3
 (.المغرب)

 (.تونس،)المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي البصري،2007جوان  04المؤرخ في  33قانون عدد .4
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الرائد الرسمي  ،2014فيفري 10-1435ربيع الثاني 10دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في الاثنين  .5
 .عدد خاص،للجمهورية التونسية 

يتعلق  ،2012يناير 12ه الموافق ل 1433صفر  18المؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم  .6
 (الجزائر)بالإعلام

المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و ، 2011نوفمبر  2المؤرخ في  2011لسنة 116مرسوم عدد  .7
 .بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري

المتعلق بالنشاط السمعي  ،2014فبراير24ه الموافق ل1435ربيع الثاني  24 مؤرخ في04-14قانون رقم  .8
 .الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،البصري

 :التقارير

 .2014-2013ي بعنوان سنتي التقرير السنوي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصر  .1

 2013، نوي حول جهود النهوض بحرية الصحافةتقرير سوزارة الاتصال : المملكة المغربية .2

 .2016ماي  3، التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونسالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: .3
 :المواقع الالكترونية

                                                       http://www.wikiPedia.org   -      

                                                         http://www.almaany.com  -  

                                                                 http://www.haica.ma  - 

                                                    http://www.studies.aljazeera.net -                                                                   

  (قراءة في القوانين والمشاريع)الجزائري الإعلاميصري في التشريع السمعي الب":محمد مقال بعنوانشطاح  -

       - http://www.iugaza.ps                                                                 :متاح على

            

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.almaany.com/
http://www.haica.ma/
http://www.studies.aljazeera.net/
http://www.iugaza.ps/
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 :متاح على الإعلام والديمقراطية في الوطن العربي :عديالسلام محمد الس بدعو محمد حسن العامري  -
                                                      ....     http://books.google.dz/b -              

 :متاح على الإعلام المصري من الثورة إلى الدولة :محمدشومان د  -
                                                            ...   http://books.google.dz/books -                

 

      - org.constituteproject.www                  :متاح على 2011   دستور المملكة المغربية -

                                              

متاح    2013ديسمبر  26 :تاريخ النشر ،الألمانيالنموذج  أوروباتنظيم الإعلام في  :رونالد مارينادوس -
  :على

wordpress.coM/2013/12/26/.                                               .   yassine-222- 

tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/lfyt...                                                  -     
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